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 مقدمة البحث
الحمد لله، والصَّلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه ومن والاه. 

:  أما بعد
فإنهّ لا يخفى على ذي لُبٍّّ أنّ من لوازم المنافحة عن هذا الدّين، تثبيت علومه وفنونه، وأصوله  
وكليّاته، والتي من غُرَرها علم أصول الفقه وقواعده؛ أمام مناهج الإفراط والتفريط، وفي مقدّمتها الهضم  

ي بَهجر هذا العلم، وإطفاء  الحداثي وما يدور في فلكه من تيّارات؛ ذلكم الاتجاه الذي ما فتئ يغُر 
مشاعل نوره، ويوُغِل في توظيفه توظيفا عِوَجا؛ بعيدا عن وظائفه الحقيقية. ومن مظاهر تلك الدَّعاوى  
الدَّعوة إلى تضِييق وظيفة دلالات الألفاظ في الكتاب والسنّة، ووظيفة الإجماع، ووظيفة القياس.

اصد، والعرف، والاستصحاب ونحوها. تقابلها دعوة إلى توسيع وظائف المصلحة، والمق
(، ليدلّ بمنطوقه على منهج  تداول الأصولي لوظائف القاعدة الأصوليةالبحث )ال  هذا وقد جاء  

الأصوليّين؛ وغيرهم تبع لهم في التّفسير المشروع لوظائف علم أصول الفقه وقواعده، على حدّ قول  
الفقه إلا لكونه مفيدا له، ومحقّقا للاجتهاد    "هذا العلم لم يختصّ بإضافته إلى:  ه(  790الشّاطبّي )

. وكذلك ليدلّ بمفهومه على وجود مناهج منافية للمنهج  (1) فيه، فإذا لم يفُِد ذلك؛ فليس بأصل له"
ه( في مقدّمة كتابه إلى أنهّ قصد  513عقيل الحنبليّ )ابن الأصولّي وتناوله لهذا العلم. ولذلك أشار 

الكتاب تأليف  الطريقة    :في  إلى  الِإعجام؛  وذوي  الكلام  أهل  طريقةِ  عن  الِإيضاحِ  بهذا  "ليَخْرجَُ 
.(2)  ب الفُرُوعيًةِ..." الفقهيَّةِ، والأسالي

ه(، هو أوّل فقيه جرّد الكلام في هذا الفنّ في مصنّف مستقلّ،  204وإذا كان الإمام الشافعيّ )
العلماء على إثر ذلك. إلا أنهّ قد رافق التّداول الأصولّي لوظائف القاعدة  عرف بـ )الرّسالة(. ثمّ تتابع  

داول الكلاميّ، والمنطقي،  تداولات غريبة على علم أصول الفقه، كالتّ   - بعد عصر الشافعي    -الأصوليّة  
ه(، يشير إلى هذه الظاهرة  505والجدلي. وهذا كلّه قد زاحم التّداول الأصولّي. حيث نجد الغزالي )

"وإنّّا أكثر فيه المتكلمون    :التي فيها مجاوزة لحدّ هذا العلم، وخلط له بغيره. فيذكر سبب ذلك بقوله
هم حبّ صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة، كما  من الأصوليين لغلبة الكلام على طبائعهم؛ فحمل

حمل حبّ اللّغة والنّحو بعض الأصوليّين على مزج جملة من النّحو بالأصول؛ فذكروا فيه من معاني  
الحروف ومعاني الإعراب جملا هي من علم النحو خاصّة، وكما حمل حبّ الفقه جماعة... على مزج  

 -هــــــــــــــــ 1417، دار ابن عفان،  1( انظر: إبراهيم بن موسـى الشـاطبي، "الموافقات". يقيق مشـهور آل سـلمان، )ط1)
 .37: 1م(، 1997

، بيروت: مؤســــــــســــــــة الرســــــــالة،  1ابن عقيل، "الواضــــــــ  في أصــــــــول الفقه". يقيق د.عبدالله ال كي، )ط( انظر: علي 2)
 .5: 1م(، 1999 -هـ  1420
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نهمّ وإن أوردوها في معرض المثال وكيفيّة إجراء الأصل في  مسائل كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول، فإ
 .(3)الفروع؛ فقد أكثروا فيه.."

( يذكر مأخذا آخر لهذه المزاحمة الجائرة، وهو مأخذ منهجي ومعرفي فيما يبدو  ه716)ونجد الطوفي  
لة الواردة على  للناظر، معتبرا إيّّه شبهة أوجبت مثل هذه المزاحمة. ففي سياق نقاشه لوجه إيراد الأسئ

القياس في كتب الأصول = يذكر أنّ الأصوليين في ذلك على ضربين، منهم من المعرض عن إيرادها  
في أصول الفقه إحالة لها على الفنّ الخاص بها، كالغزالي وغيره، ومنهم من أوردها؛ بحجّة كونها من  

ه الشبهة، أكثر قوم من ذكر  " ولهذ :  مكمّلات دليل القياس، ومكمل الشيء يعتبر جزءا منه، ثم قال
 .(4)المنطق والعربية والأحكام الكلامية، لأنها من مواده ومكملاته"

شائعة عن وظيفة القاعدة الأصوليّة، وأنّها إنّّا  النظرة  الوتبرز أهميّة هذا البحث في التصحي  لتلك  
إلا من   يتحقّق  مثلا. وذلك لا  الوظائف كالاستنباط  من  قليل  النّظر في  تنحصر في عدد  خلال 

البحث عن حقيقة التّداول الأصولّي، والكشف عن مدى مطابقة ذلك للواقع. وهذه النظرة الشائعة  
أورثت إشكالية منهجيّة ومعرفيّة في علم الأصول، وذلك باعتقاد حاجته لبعض العلوم حتى ينهض  

لام، وعلم الجدل، ومزجها  بمهمّته التّفسيرية للنّصوص. ومن أمثلة ذلك إدخال علم المنطق، وعلم الك 
بعلم الأصول، فزاحمت هذه العلوم التّداول الأصولّي، ف تّب على ذلك بناء القواعد الأصوليّة على  
غير الأصول الشرعيّة، كبنائها على الآراء الفلسفيّة والكلاميّة، مماّ أوهن وظائف تلك القواعد، وضيّق  

لحقيقيّة للقواعد الأصوليّة، بعيدا عن منهج الإفراط،  نطاقها. ومهمّة البحث هنا هو إبراز الأدوار ا
 أو التّفريط. بحيث لا تتداخل تلك الوظائف تداخلا مذموما في التفكير الأصولّي. 

 
 
 

 
 
 
 

 

، بيروت: مؤســســة 1محمد ســليمان الأشــقر، )ط  ( محمد بن محمد الغزالي، "المســتصــفى من علم الأصــول". يقيق د.3)
 .42: 1م(، 1997هـ 1417الرسالة، 

 (. 459/ 3الروضة )شرح مختصر ( 4) 
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 (1   ) 
 بيان المصطلحات الواردة في عنوان البحث

 تعريف التداول لأصولي. -1
 :  التداول
 .  (5) الأمرَ والعَمل بَـيْننَا؛ بمعَْنى تَعاوَرْناه فَعمل هَذَا مرةّ، وَهَذَا مرةّتَداوَلْنا  :يُـقَال :التّداول لغة

لم أقف على تعريف له، والذي يظهر من كلام الأصوليّين أنهم يريدون بمصطل     :واصطلاحا
كاتبَات بين ال  :التداول معناه الُّلغوي، وهو استعمال الشيء وتعاوَره بينهم. كقولهم

ُ
ناس  "وتداولُ الم

. (7)"ومن الأسماء المتداولة بين الأصوليين تداول الحروف..."  : ، وقولهم(6) أكثر من تداول الإشارات"
 وهكذا.

 :  الأصولي
 نسبة إلى أصول الفقه.

 .(8) أساس الشيء  :وكلمة )أصل( في لغة العرب تعني
 .(9) أصول الفقه، أي أدلته :الأصل هو الدليل؛ يقال :واصطلاحًا
الأصوليّ وقصدت   تفسير    :بالتّداول  في  الأصولية  للقواعد  واستثمارهم  الأصوليّين  استعمال 

 النّصوص، والاستنباط منها، ومراعاتها عند تنزيل الأحكام على الواقع. 
 

 

، بيروت: دار إحيــاء ال ا ،  1( انظر: محمــد بن أحمــد الأزهري، "تهــذيــب اللغــة". يقيق محمــد عوض مرعــب، )ط5)
ــ(، 1414، بيروت: دار صادر،  3محمد بن مكرم ابن منظور، "لسان العرب". )ط ؛125-124:  14م(،  2001 هـــــ

 . مادة )دول(.253: 11
، شركة الطباعة الفنية المتحدة،  1شرح تنقي  الفصول". يقيق طه عبدالرؤوف سعد، )ط( أحمد بن إدريس القرافي، ":6)

 .376م(، 1973 -هـ  1393
ــعيد الكوراني7) ــعيد بن غالب كامل ا يدي، )المدينة    ،( أحمد بن ســــــ ــرح جمع الجوامع". يقيق ســــــ "الدرر اللوامع في شــــــ

 .128: 2م(، 2008 -ه1429المنورة: رسالة دكتوارة بالجامعة الإسلامية، 
ــارون، )دار الفكر،  8) ــارس الرازي، "مقــــاييس اللغــــة". يقيق عبــــدالســــــــــــــلام محمــــد هـ ــد بن فـ  - ه1399( انظر: أحمـ

 مادة )أصل(. (.109/ 1م(، )1979
، الكويت: وزارة الأوقاف  2محمد بن بهادرين الزركشــــي، "البحر افييط في أصــــول الفقه". يقيق د.عبدالســــتار أبوغدة، )ط ( انظر:  9)

 .17: 1 م(، 1992  - ه 1413والشئون الإسلامية، 
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 تعريف وظائف القاعدة الأصولية. -2
 : الوظائف

وظفّتَ له، إذا   :كلمة تدلّ على تقدير شـــــــــيء. يقال  :الوظيفة من وَظَف، ووظّف، وهي  :لغة
ألزمها   :. ووظّف الشــيء على نفســه، ووظفّه توظيفا(10)قدّرتَ له كلّ حين شــيئًا من رزق، أو طعام

 . فالتوظيف هو التقدير للشيء الذي يلزمه.(11)إيّه
 :  القاعدة الأصولية

 .(12)قواعد البيت أي إساسه :الإساس، يقال  :القاعدة لغة هي أصل الشيء وأسّه، والقواعد
. ولفظ )القاعدة( مصطل  مفرد،  (13) هي قضيّة كُليّة منطبقة على جميع جزئيّاتها  :واصطلاحا

واستعماله جارٍّ في سائر العلوم والفنون بمعنى واحد، ومتى أضيف إلى علم معيّن فإنه يتميّز من جهة  
ال عن تعريف  ، وبناء عليه يمكن أن يق(15) . فقيد )الأصوليّة( نسبة إلى علم أصول الفقه (14) موضوعه

هي القضية الكليّة التي يتُوصّل بها إلى تفسير النّصوص، واستنباط الأحكام   :القاعدة الأصولية
 .(16) الشّرعيّة منها، وتنزيلها على الواقع

هي ما قدّره الأصوليّون من المهامّ والأدوار الملازمة لها، والتي تتحقّق   :ووظيفة القاعدة الأصوليّة
 ند النظر في النصوص الشرعية، تفسيرا، واستنباطا، وتنزيلا.بواسطتها للمجتهد ع

  

 

 ، مادة )وظف(. 284: 14( انظر: الأزهري، "تهذيب اللغة". 10) 
 .358: 9رب"، ( انظر: ابن منظور، "لسان الع11)
 .361: 3( انظر: ابن منظور، "لسان العرب"، 12)
، بيروت: دار الكتــب العلميــة،  1( انظر: علي بن محمــد، الجرجــاني، "التعريفــات". يقيق جمــاعــة من العلمــاء، )ط13)

 .171م(، 1983 -هـ  1403
هـ 1437ار طيبة الخضــــراء، ، مكة المكرمة: د1( انظر: محمد بن حســــين الجيزاني، "منتخب القواعد الفقهية". )ط14)
 .14 -13م(، 2016 -
 ( سيأتي ذكر تعريفات أصول الفقه عند الكلام على مصادر التداول الأصولي لوظائف القاعدة الأصولية.15)
 ( لاحظـت أن كـل من عرّف القـاعـدة الأصــــــــــــــوليـة يقصــــــــــــــر تعريفهـا على الاســــــــــــــتنبـاط، دون ذكر وظـائفهـا الأخرى 16)

علوم أنّ الاســــتنباط أخصّ من التفســــير؛ فكل اســــتنباط تفســــير، وليس كل تفســــير اســــتنباط،  كالتفســــير والتنزيل. ومن الم
وسـيأتي ذكر تفريق ابن القيم بين معنى الاسـتنباط وغيره عند الكلام على وظيفة الاسـتنباط ضـمن موارد التداول الأصـولي  

 لوظائف القاعدة الأصولية.
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 : وبناء على هذا التعريف يمكن حصر الوظائف المركزيةّ للقاعدة الأصوليّة في ثلا  وظائف
 وظيفة التفسير والبيان.   : الأولى

والتخصيص،  كالتنصيص، وبيان ا مل، والتأويل، والتعميم    :وعنها يتفرع عدد من الوظائف
 والإطلاق والتقييد، وال جي ، والجمع، والنسخ ونحوها. 

 وظيفة الاستنباط والتخريج والبناء. :الثانية
الوظائف من  عدد  يتفرع  المناط،    :وعنها  ويقيق  الأصول،  على  الفروع  وتخريج  كالقياس، 

 والتعليل، ونحوها.
 وظيفة التّنزيل والتحقيق.  :الثالثة

 كالتقصيد، ونحوها.  :وظائفوعنها يتفرع عدد من ال
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 (2 ) 
 مصادر التداول الأصولي لوظائف القاعدة الأصولية 

تَزخَر الكتب الأصــــــــــــــوليّة بعدد كبير من المصــــــــــــــادر والمنابع التي يمكن من خلالها التعرّف على 
 : (17)ما ظهر لي -بحسب  -طبيعة التداول الأصولي لوظائف القاعدة الأصوليّة. ولعلّ من أظهرها 

 .التداول الأصولّي لوظائف القاعدة الأصولية باعتبار تعريف علم أصول الفقه-1
لتعريف علم أصـــــــــــول الفقه أثر في الكشـــــــــــف عن حقيقة التّداول الأصـــــــــــولّي لوظائف القاعدة  

ــوليـّة ، وبيـان وجـه الفرق بينـه وبين التـّداول الفقهيّ لتلـك الوظـائف. حيـث يقوم التـّداول  (18)الأصــــــــــــ
ه(، في 505يل، بينما يقوم التّداول الأصـــــولي على الإجمال. ولذا نجد الغزالي )الفقهيّ على التّفص ـــــ

ــول الفقه؛ يعرض لذلك بقوله ــياق تعريفه لعلم أصـ "وأما أحكامها من حيث إنها واجبة ومحظورة  : سـ
ومبـاحـة ومكروهـة ومنـدوب إليهـا فـإنّـا يتولى الفقيـه بيـانهـا، فـإذا فهمـت هـذا فـافهم أن أصــــــــــــــول الفقـه 

أدلــة هــذه الأحكــام وعن معرفــة وجوه دلالتهــا على الأحكــام من حيــث الجملــة لا من عبــارة عن  
حيث التفصــيل، فإنّ علم الخلاف من الفقه أيضــا مشــتمل على أدلة الأحكام ووجوه دلالتها ولكن  
من حيث التفصـــــيل، كدلالة حديث خاصّ في مســـــألة النّكاح بلا ولّي على الخصـــــوص، ودلالة آية 

 وك التّسمية على الخصوص.خاصّة في مسألة م  
وأما الأصول فلا يتعرض فيها لإحدى المسائل ولا على طريق ضرب المثال، بل يتعرّض فيها  
لأصل الكتاب والسنّة والإجماع، ولشرائط صحتها وثبوتها، ثمّ لوجوه دلالتها الجمُليّة إمّا من حيث  

القياس، من غير أن يتعرض فيها    صيغتها، أو مفهوم لفظها، أو مجرى لفظها، أو معقول لفظها وهو 
 .(19) لمسألة خاصة. فبهذا تفارق أصول الفقه فروعه"

وفي ضـــــــوء هذا يتّضـــــــ  ما لمفهوم )أصـــــــول الفقه( من الأهميّة، إذ يعُتبر المفتاح الأول لفهم كل 
تفرّعِة عنه، وفي مقدّمتها

ُ
شـــــــتقّة منه، أو الم

ُ
ذ  وظائف القاعدة الأصـــــــوليّة؛ ولهذا أخ  :المصـــــــطلحات الم

 

إما لاشت17)  المصادر هو  الرابط الموضوعي لهذه  القاعدة الأصولية  (  أكثر من وظائف  مال كل منها على وظيفة أو 
كالتعريف بعلم أصول الفقه مثلا، أو لكونها من مظانّ الكلام على وظائف القاعدة الأصولية ككتب أسباب الخلاف  

ظري،  بين الفقهاء، وكتب تخريج الفروع على الأصول، ونحو ذلك. ووجه تسميتها بالمصادر من حيث مادّة الكلام الن 
 فهي موضع يتُعرّف منه على التداول الأصولي لوظائف القاعدة الأصولية. 

( هناك فرق بين مصطل  أصول الفقه، وبين مصطل  القواعد الأصولية، فكل قاعدة أصوليّة هي من علم أصول  18) 
كثيرة منها القواعد،    الفقه، وليس كل ما انتظمه علم أصول الفقه هو قواعد أصولية، وإنّا علم أصول الفقه يشمل مسائل

 وغير القواعد. 
، بيروت: مؤسسة  1( محمد بن محمد الغزالي، "المستصفى من علم الأصول". يقيق د.محمد سليمان الأشقر، )ط19) 

 . 36: 1م(، 1997هـ 1417الرسالة، 
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ــتغرق التّحديد المنهجيّ لحدوده   هذا المفهوم مســــاحة واســــعة من الاهتمام عند الأصــــوليّين؛ حتّى اســ
ــاطبي    -عند بعض العلماء   ــرة الواردة في كتاب الموافقات؛    -كالإمام الشــ كلّ المقدّمات الثّلا  عشــ
نّ القاعدة  . وعليه يتفرعّ القول بأ(20)لضـــــــبط هذا المفهوم  -بصـــــــورة أو بأخرى    -فكلّها موضـــــــوعة  

. والأصـــــوليّون في التّعاريف (21)الأصـــــوليّة، ووظيفتها؛ تقوم بشـــــكل رئيس على تعريف أصـــــول الفقه
الأصــوليّة لهم في الجملة منهجان؛ منهج موضــوعيّ، ومنهج وظيفي. وعند النّظر فيهما نجد الإشــارة  

 لوظائف القاعدة الأصوليّة.
 الفقه.المنهج الموضوعي في تعريف علم أصول -أ

ــري   ــوعي؛ هو تعريف أص الحســـــين البصـــ ــوليّة التي مثلّت المنهج الموضـــ من أوائل التّعاريف الأصـــ
"النّظر في طرق الْفِقْه على طَريِق الاجمال، وكََيْفِيَّة : ه(، حيث عرّف علم أصـــــول الفقه بقوله436)

تِدْلَال بهاَ" ــْ تِدْلَال بهاَ، وَمَا يتبع كَيْفيَّة الِاســــــ ــْ  تتابع الأصــــــــوليّون عليه. ولذا نجد الجوينّي . ثم(22)الِاســــــ
جْماَل  :  ه( يذكر قريبا من تعريف أص الحســـين، فيقول478) بِيل الْإِ ــَ ول الْفِقْه طرقه على سـ ــُ "علم أصـ

تِدْلَال بهاَ" . ثمّ أضـــاف بعض الأصـــوليّين قيدا للثا للتّعريف، وهو ما يتعلّق بمباحث  (23)وكََيْفِيَّة الِاســـْ
"عبــارة عن مجموع  :  ه( مثلا أكثر شمولا، إذ يقول فيــه606اء تعريف الراّزيّ )الاجتهــاد، حيــث ج ــ

. وأخيرا استقرّ  (24)طرق الفقه على سبيل الإجمال، وكيفيّة الاستدلال بها، وكيفيّة حال المستدلّ بها"
ــاوي ) ــوعيّ على يد البيضـــــــ ه685التعريف الموضـــــــ ــّ "معرفة دلائل الفقه :  ه( في كتابه المنهاج، ونصـــــــ

 .(25)إجمالًا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد"
وتابع المعاصــــــــــرون من الأصــــــــــوليّين ما ذهب إليه المتقدّمون من أهل الأصــــــــــول. يقول الدكتور  

 . (26)"وهذا التّعريف من أجود التّعريفات التي ذكرها الأصوليون...": عياض السلمي

 

 . 277م(، ص  2010، القاهرة: دار السلام،  1انظر: فريد الأنصاري، "المصطل  الأصولي عند الشاطبي". )ط ( 20)
 -هـــــــــــــــــــــــــــــ  1427، بيروت: دار ابن حزم،  1( انظر: أيمن عبــدالحميــد البــدارين، "نظريــة التقعيــد الأصــــــــــــــولي". )ط21)

 .23م(، ص 2006
ــول الفقه". يقيق خليل الميس، )ط22) ــري، "المعتمد في أصـــــــــــ ، بيروت: دار الكتب العلمية،  1( محمد بن علي البصـــــــــــ

 .5: 1هـ(، 1403
 .9الله الجويني، "الورقات". يقيق د.عبداللطيف العبد، ص ( عبدالملك بن عبد 23)
ــ  1418، بيروت: مؤسسة الرسالة،  3( محمد بن عمر الرازي، "افيصول". يقيق د.طه بن جابر العلواني، )ط24)  -هــــ

 .80: 1 م(،1997
، بيروت:  1، )ط( عبدالله بن عمر البيضـــاوي، "منهاج الوصـــول إلى علم الأصـــول". يقيق د.شـــعبان محمد إسماعيل25)

 .51م(، ص2008 -هـ 1429دار ابن حزم، 
ــلمي، "أصــــــــول الفقه الذي لا يســــــــع الفقيه جهله". )ط26)  -هـــــــــــــــــــــــ  1426، الريّض: دار التدمرية،  1( عياض الســــــ
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ــوعيّ لوظائف القاعدة   ــارة في التّعريف الموضــــ ــوليّة جاءت واضــــــحة في القيد الثاّني والإشــــ الأصــــ
ــتفادة منها"، تشـــــــــــمل جملة من  ــتدلال بها" أو"الاســـــــــ للتّعريف أكثر من غيرها، فقيد" وكيفية الاســـــــــ

 وظائف القاعدة الأصوليّة.
 المنهج الوظيفي في تعريف علم أصول الفقه. -ب

ل بهاَ إِلَى "العلم بالقواعد الَّتِي : ه( علم أصـــــــــــــول الفقه بأنه646ّعرّف ابن الحاجب )  يتـَوَصـــــــــــــَّ
ــيلية" رْعِيَّة الفرعية عَن أدلتها التفصــ ــَّ ــتنباط الْأَحْكَام الشــ . وتابع ابن الحاجب في هذا التّعريف  (27)اســ

 .(28)الوظيفيّ عدد من الأصوليين 
ــيخ الخضــــــــــــــري   وأمـا المعـاصــــــــــــــرون من أهـل الأصــــــــــــــول فهنـاك من حفـل بهـذا التعريف، كـالشــــــــــــ

ــيخ  (29)ه(1345) ــاب خلاف )، والشــــــــــــ ــدالوهــ ــد أبو زهرة (30)ه (1375عبــ ــيخ محمــ ، والشــــــــــــ
 . (32)، وغيرهم(31)ه(1394)

وقد جاء التّنصـيص على الدور الوظيفي للقاعدة الأصـولية بشـكل مباشـر في هذا التعريف، إلا 
 أنهّ يؤخذ على التّعريف اقتصاره على وظيفة الاستنباط دون غيرها.

ف لعلم أصـــــــول، وتداولها لوظائف القاعدة الأصـــــــولية، إلى ونخلص في الموازنة بين مناهج التّعري
أنّ الذين أرادوا أن يقصــــروا التّعريف على القواعد المتبعة لاســــتخراج الأحكام فقط بحيث لا يشــــمل 

 

، الريّض: مكتبـة الرشـــــــــــــــد،  1؛ وعبـدالكر  النملـة، "المهـذب في علم أصــــــــــــــول الفقـه المقـارن". )ط16م(، ص: 2005
ــ  1420 ، دمشــــق: دار الخير 2؛ ومحمد الزحيلي، "الوجيز في أصــــول الفقه الإســــلامي". )ط29/  1م(،  1999  -هــــــــــــــــ

 .23: 1م(، 2006 -هـ 1427للطباعة والنشر والتوزيع، 
( عثمان بن عمر المعروف بـــــــــــــــــ )ابن الحاجب(، "مختصــر منتهى الســؤل والأمل في علمي الأصــول والجدل". يقيق  27)

 . 201م(، ص:2006 -هـ 1427م، ، بيروت: دار ابن حز 1د.نذير حمادو، )ط
( انظر: علي بن ســليمان المرداوي، "يرير المنقول وتهذيب علم الأصــول". يقيق عبدالله هشــام، ود. هاشــم العرص،  28)

؛ ومحمد بن مفل ، "أصــــول الفقه".  59م(،  2013  -هـــــــــــــــــــ  1434، قطر: وزارة الأوقاف والشــــؤون الإســــلامية،  1)ط
 .15: 1م(، 1999 -هـ 1420، الريّض: مكتبة العبيكان، 1)ط يقيق د. فهد بن محمد السدحان،

م(،  1969 -هـ 1389، مصر: المكتبة التجارية الكبرى، 6انظر: محمد الخضري بك، "أصول الفقه". )ط (29) 
14. 
( انظر: عبدالوهاب خلاف، "علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي". )نصر: دار الفكر العرص،  30) 

 . 14(، م1995 -هـ 1416
 . 8 -7( انظر: محمد أبو زهرة، "أصول الفقه". )نصر: دار الفكر العرص(،  31) 
  ،51 -50مجلة الجامعة الإســـــــلامية بالمدينة المنورة ( انظر: علي محمد أحمد بابكر، "دراســـــــات في أصـــــــول الفقه".  32)

 .167م(: 1981 -هـ 1401) رمضان 
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لم يســــــــــتطيعوا   -أنفســــــــــهم-المصــــــــــادر نفســــــــــها، قد حذفوا من التّعريف مالا يمكن إهماله. حتّى هم 
ــهـا أولا، ثم بحثوا القواعـد التي تُـتّبع الاكتفـاء بالقواعـد فقط في كتـاباته م، بـل بحثوا المصـــــــــــــــادر نفســــــــــــ

لاســـــتخراج الأحكام من هذه المصـــــادر. لأن كلمة أصـــــول نفســـــها أقرب إلى المصـــــادر منها إلى أي 
ــادر فقط، فقد اعتبروا أنّ حديثهم عن المصـــــــدر   شـــــــيء آخر. أمّا الذين قصـــــــروا تعريفهم على المصـــــ

ــمّن الحديث ع ــتخراج الأحكام من القرآن، من تفســـــــــير كالقرآن مثلا؛ يتضـــــــ ن القواعد المتّبعة لاســـــــ
 .(33)مجمل أوتخصيص عام ونحوها

 
 التّداول الأصولي لوظائف القاعدة الأصوليّة باعتبار الصياغة القاعديةّ.-2

 مماّ ينبغي ملاحظته الدّور الوظيفيّ للقاعدة الأصوليّة عند صياغتها وإعمالها، وذلك بحسب المقام.  
فمثلا قـاعـدة )العـامّ مقـدّم على الخـاصّ( عنـد التّعـارض، هي تشــــــــــــــ ك مع قـاعـدة )العـامّ  مـل  

لكنّ   عامّ.على الخاصّ(، ذلك أنّ مناط القاعدتين واحد، وهو ضـــبط علاقة النّصّ الخاصّ بالنّص ال
طبيعة الضــــبط هذه تتباين بحســــب الدّور الوظيفيّ. فمقام الّ جي  بين الأدلة الذي تجري فيه قاعدة  

، يختلف عن مقام الجمع أو التّفســــير الذي تجري فيه (34))العامّ مقدّم على الخاصّ(كما عند الحنفيّة
ال الخاصّ في صـــورة التّخصـــيص؛  ؛ لأنّ إعم(35)قاعدة )العامّ  مل على الخاصّ( كما عند الجمهور

لا تبطل جملة العام؛ إذ أنه يعُمل بالعامّ في الصـــــــورة الباقية بعد صـــــــورة التّخصـــــــيص،  لاف المنهج  
. ومن المعلوم أنّ تقد  الخاصّ على العامّ هو (36)عند الحنفيّة الذين يرون النّســـــــخ بالنّســـــــبة للمتأخّر

وتقد  الخاصّ لا يبطل عمل العامّ    فهو وظيفة ترجيحيّة،وظيفة جمعيّة، أما تقد  العامّ على الخاصّ 
ياغة   ورة المخصــــوصــــة، بينما تقد  العامّ يبطل عمل الخاصّ. ولذا رأينا كيف تغيّرت الصــــّ إلا في الصــــّ

 في التّداول الأصولّي؛ لما تغيّر المقام الذي تجري فيه القاعدة المستثمرة.

 

 (.169-168)ص:( انظر: المصدر السابق 33)
، قطر: مطابع  1( محمد بن أحمد الســـمرقندي، "ميزان الأصـــول في نتائج العقول". يقيق د.محمد زكي عبدالبر، )ط34)

 .323 م(،1984 -هـ 1404الدوحة الحديثة، 
، بيروت: دار 1( انظر: منصـور بن محمد السـمعاني، "قواطع الأدلة في الأصـول". يقيق محمد حسـن الشـافعي، )ط35)

ــ  1418تب العلمية،  الك ؛ وأحمد بن إدريس القرافي، "الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام 1:233م(،  1999  -هـــ
، بيروت: دار البشـائر الإسـلامية للطباعة والنشـر والتوزيع،  2وتصـرفات القاضـي والإمام". يقيق عبدالفتاح أبو غدة، )ط

ــ 1416 هيد في أصـــول الفقه". يقيق مفيد محمد أبو عمشـــة، ؛ومحفوظ بن أحمد الكلوذاني، "التم98(،  1995 -هـــــــــــــــ
 .148: 2م(، 1985 -هـ 1416، 1محمد بن علي بن إبراهيم، )ط

، بيروت: مؤسـسـة 2( انظر: مصـطفى سـعيد الخن، "أثر الاختلاف في القواعد الأصـولية في اختلاف الفقهاء". )ط36)
 .218 -215م(، 2000 -هـ 1421الرسالة، 
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 القاعدة الأصولية باعتبار التبويب الموضوعي.التداول الأصولّي لوظائف -3
ــول الفقـه على منهج؛ فيـه من حيـث الجملـة مراعـاة  ــوليّون في ترتيـب أبواب أصــــــــــــ جرى الأصــــــــــــ

 لوظيفة القاعدة الأصوليّة إلى حدّ كبير. 
ا يغلــب عليهــا التّوظيف الحجــاجي، والمنهجيّ للقــاعــدة   فيلاحظ مثلا على مبــاحــث الأدلــة أنهــّ

ب على مباحث الدّلالات التّوظيف التّفســيري والاســتنباطيّ للقاعدة الأصــوليّة. بينا الأصــوليّة. ويغل
 مباحث التّعارض بين الأدلّة يغلب عليها التّوظيف الجمعيّ والّ جيحيّ للقاعدة الأصوليّة.

ــتنباط   ــاهموا في تغليب وظيفة الاسـ ــوعيّ سـ ــوليّين أنّهم في التّبويب الموضـ ويؤخذ على بعض الأصـ
ة الكبرىعلى غير  ــوليــّ ه( في كتــابــه  505، وفي مقــدّمــة هؤلاء الغزالي )(37)هــا من الوظــائف الأصــــــــــــ

 المستصفى، وذلك من خلال التّصور الذي وضعه لتقريب العلاقة بين المباحث الأصوليّة.
. ولـذا  (38)الوظيفـة المركزيـةّ هي كيفيّـة اقتبـاس الأحكـام من الأدلّـة  ه(505حيـث جعـل الغزالي )

 : (39)ئرا على أربعة أقطابجاء كتابه دا
 في الأحكام والبداية بها، لأنّها الثّمرة المطلوبة. :الأول
 في الأدلّة المثمرة للأحكام، إذ ليس بعد معرفة الثّمرة أهمّ من معرفة المثمر. :والثاّني
 في طريق الاستثمار، وهو بيان وجه دلالة على الأحكام في المنطوق وغيره. :الثالث
 ستثمر، وهو ا تهد المستخرج للحكم من الدليل.في الم :الرابع

 التّداول الأصولّي لوظائف القاعدة الأصوليّة باعتبار كتب تخريج الفروع على الأصول.-4
، من أهمّ مصـادر التّداول الأصـولّي لوظائف القاعدة  (40)تعدّ كتب تخريج الفروع على الأصـول

ــبيل الكشـــــف عن التّداول   ــنّفات وضـــــعها أصـــــحابها في ســـ ــوليّة على الإطلاق. لأنّ هذه المصـــ الأصـــ
 

غلبوا وظيفة    -وكما تقدم   -ى إليه أصــــحاب المنهج الوظيفي في تعريف أصــــول الفقه، حيث  ( وهذا يشــــبه ما انته37)
 الاستنباط على غيرها.

 .39: 1( انظر:الغزالي، "المستصفى"، 38)
( انظر: المصــدر الســابق؛ وســليمان بن عبدالقوي الطوفي، "شــرح مختصــر الروضــة". يقيق د.عبدالله بن عبد افيســن 39)

 .99: 1م(، 1998 -هـ 1419وت: مؤسسة الرسالة، ، بير 2ال كي، )ط
ــرعية  40) ــتخراج الأحكام الشـــ ــولية في اســـ ــتعمال القواعد الأصـــ ــل به إلى معرفة اســـ ( هذا الفنّ يراد به: العلم الذي يتوصـــ

كتاب )تخريج الفروع على الأصــــــــول(    وقد كتبت فيه مصــــــــنفات قديما وحديثا. من أهّمها:  العملية من أدلتها التفصــــــــيلية. 
نجاني الشـــافعي، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصـــول( لاســـنوي الشـــافعي، و)مفتاح الوصـــول إلى بناء الفروع على للز 

الأصــــــــــول(، للتلمســــــــــاني المالكي، و)القواعد، والفوائد الأصــــــــــولية والفقهية( لابن اللحام الحنبلي، والتخريج عند الفقهاء  
 الفروع على الأصول، لعثمان شوشان وغيرها.والأصوليين، للدكتور يعقوب الباحسين، وتخريج 
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ــوليّة. وهذا الكشـــــــف لا يزال بحاجة إلى مزيد من  الأصـــــــولّي وأثره في إعمال وتوظيف القواعد الأصـــــ
 .(41)يجري فيها إعمال تلك القواعد واستثمارها الإيضاح لمورد التّوظيف، والميادين التي

ه ( أشـــــــار إلى بعض وظائف القواعد الأصـــــــوليّة دون بعضـــــــها الآخر، حيث 656فالزّنجانّي )
ول الْفِقْه. :  يقول عن وظيفة الاســـتنباط تـَفَاد بهاَ هَذِه الْأَحْكَام هِيَ الَّتِي تســـمى أصـــُ "والأدلة الَّتِي يسُـــْ

ول، وَأَنّ من لَا يفهم كَيْفيَّة الاســتنباط، وَلَا يَـهْتَدِي ثمَّ لَا يخفى عَلَيْك أَ  اَ تبنى على الْأُصــُ ن الْفُرُوع إِنَّّ
ع لَهُ ا ال، وَلَا يُمكنهُ  ــِ ول الْفِقْه؛ لَا يَـتَّســــــــ ــُ إِلَى وَجه الارتباط بَين أَحْكَام الْفُرُوع وأداتها الَّتِي هِيَ أصــــــــ

هَا بِحَال؛ فإَِن الْ  ائِل الفرعيّة على أتســاعها، وَبعد غايّتها، لَهاَ أصــُول مَعْلُومَة، وأوضــاع  التـَّفْريِع عَلَيـْ مســَ
 .(42)منظومة، وَمن لم يعرف أُصُولهاَ لم  ط بهاَ علما"

 التّداول الأصولّي لوظائف القاعدة الأصوليّة باعتبار أسباب الخلاف بين الفقهاء.-5
لوظائف القاعدة الأصــــــوليّة، ما وقع من من المصــــــادر الكاشــــــفة عن طبيعة التّداول الأصــــــولّي  

خلاف علميّ بين الفقهاء، وهو خلاف له أســــــــبابه، والتي من أظهرها الخلاف في توظيف القاعدة  
ه( أن من بواعث 1176. حتّى اعتبر الدهلويّ )(43)الأصــــــــوليّة، والحكم على النّصّ عند التّفســــــــير

والحجاجيّ لتلك القواعد. يقول يشـير إلى ذلك    نشـأة القواعد الأصـوليّة الحاجة إلى التّوظيف الجدلي
.  ( 44)"وَمِنـْهُم من أَكثر القيل والقال في أصُول الْفِقْه، واستنبط كلٌّ لَأصْحَابه قَـوَاعِد جدليّة..":  بقوله

ه( وضع الرسالة على إثر الحجاج والجدل بين مدرستّي 204ومن نافلة القول بأنّ الإمام الشافعي )
 .(45)ومدرسة الرأّي، وكيف انتصر لأهل الحديث في ذلكالأثر، 

ومن الأمثلة على مصــدريةّ أســباب الخلاف بين الفقهاء في التّداول الأصــولّي لوظائف القاعدة  
الأصــوليّة ما جاء في الخلاف بين الجمهور والحنفيّة في )التّخصــيص(، فالجمهور يرونه بيانا وتفســيرا، 

ــخ ــ ة يرونــه تغييرا ونســــــــــــ الحكم على دلالــة العــام على أفراده التي   :ا. ومــدار هــذا الاختلافوالحنفيــّ
ــيص؛ هل هي دلالة قطعيّة، أوظنيّةي. فالجمهور يرونها دلالة ظنيّة، والحنفيّة  ــملها قبل التّخصــــــــــ يشــــــــــ

 

( انظر: عبدالرحيم بن الحســـــن الإســـــنوي، "التهميد في تخريج الفروع على الأصـــــول". يقيق د.محمد حســـــن هيتو،  41)
 . حيث أشار افيقق إلى بعض مظاهر هذا القصور.35 -34م(، 2002 -هـ 1422، دار الرائد العرص، 1)ط
، الريّض: مكتبة  1، "تخريج الفروع على الأصـــــــــــول". يقيق د.محمد أديب الصـــــــــــا ، )ط( محمود بن أحمد الزنجاني42)

 .44م(، 1999 -هـ 1420العبيكان، 
هـ 1413، بيروت: المكتب الإسلامي، 4( انظر: محمد أديب الصا ، "تفسير النصوص في الفقه الإسلامي". )ط43)
 .1:11م(، 1993 -
ــبـاب الاختلاف". يقيق عبـدالفتـاح أبو غـدة، )ط( أحمـد بن عبـدالرحيم 44) ،  2الـدهلوي، "الإنصـــــــــــــــاف في بيـان أســــــــــــ

 .1:93. وانظر: الصا ، "تفسير النصوص"، 95هـ (، 1404بيروت: دار النفائس، 
. 6 -5، بيروت: المكتبة العلمية(،  1( انظر: محمد بن إدريس الشــافعي، "الرســالة". يقيق أحمد محمد شــاكر، )ط45)

 إلى هذه الحقيقة. -رحمه الله  -أشار افيقق العلامة أحمد شاكر حيث 
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 . (46)يرونها قطعيّة، وبناء على ذلك كانت الوظيفة الأصوليّة لقاعدة التّخصيص مختلفة عند الفريقين 
التداول الأصووووولي لوظائف القاعدة الأصووووولية باعتبار الفروا بين القاعدة الأصووووولية، -6

 والقاعدة الفقهية.
، وفي نظري أن التصــوّر  (47)هذا الاعتبار من المســائل التي يكثر طرقها عند الباحثين المعاصــرين

هما. ولعلّ  الصــحي  لوظائف كلّ نوع من هذه القواعد، مســعف للباحث في يرير فرق أســاســيّ بين
ــوليــّة، والقواعــد  684الإمــام القرافي ) ه( هو أوّل من نبــّه على الفروق بين وظــائف القواعــد الأصــــــــــــ

أصـول الفقه، والقواعد الفقهيّة، ثم تكلّم   :حيث أشـار إلى انقسـام أصـول الشـريعة لقسـمين   الفقهيّة.
لحجاج وغيرها. وعن القســم على وظائف القواعد الأصــوليّة من الاســتنباط، والّ جي ، والتّفســير، وا

المسـمّى بأصـول الفقه؛ وهو في   :"أحدهما:  ه(684الأول من أقسـام أصـول الشـريعة، يقول القرافي )
ة، ومـا يعرض لتلـك   ــّ ــئـة عن الألفـاظ العربيّـة خـاصــــــــــــ غـالـب أمره ليس فيـه إلّا قواعـد الأحكـام النّـاشــــــــــــ

ة للعموم ونحو الألفاظ من النّســـــــخ والّ جي ، ونحو الأمر للوجوب والنّهي للتّ  ــّ يغة الخاصـــــ ــّ حر  والصـــــ
. (48)ذلك، وما خرج عن هذا النّمط إلا كون القياس حجّة، وخبر الواحد، وصــــفات ا تهدين..."

ــور ) ــاشــــــــــــ ــد تابع ابنُ عـ ــا ذكره القرافّي )1393وقـ ــدة    ه(684ه( مـ ــاعـ ــة القـ ــه بين وظيفـ في تفريقـ
"معظم مسـائل أصـول : ه(  1393) ابن عاشـور الأصـوليّة، وغيرها من قواعد الشـريعة، حيث يقول

الفقه لا ترجع إلى خدمة حكمة الشريعة ومقصدها، ولكنّها تدور حول محور استنباط الأحكام من 
ألفاظ الشــارع؛ بواســطة قواعدَ تمكِّن العارف بها من انتزاع الفروع منها، أو من انتزاع أوصــاف تؤُذن 

أنها  :على التّشــــــريع... وقُصــــــارَى ذلك كله  بها تلك الألفاظُ؛ يمكن أن تجعل تلك الأوصــــــاف باعثاً 
انفرادها، واجتماعها، واف اقها، حتى تقرِّب فهمَ المتضـــــــــلِّع فيها  :تؤول إلى محامل ألفاظ الشـــــــــارع في

من عموم، وإطلاق،    :من أفهام أصحاب اللسان العرص القُّ ، كمسائل مقتضيات الألفاظ وفروقها
، وظهور، وحقيقة، وأضـــداد ذلك؛ و  من تخصـــيص، وتقييد،   :كمســـائل تعارض الأدلة الشـــرعيةونصًّ
ــور )(49)وتأويـــل، وجمع، وترجي ، ونحو ذلـــك." ه( عـــدد من وظـــائف 1393. فـــذكر ابن عـــاشــــــــــــ

ــتنباط، ومن الفرعيّة ــوليّة، فمن الوظائف الكبرى والمركزيةّ ذكر الاســ ــيص،    القاعدة الأصــ ذكر التخصــ

 

 .1:48( انظر: الصا ، "تفسير النصوص"، 46)
، الجزائر: دار الميرا  النبوي،  1( انظر: حمد بن حمدي الصــــــــاعدي، "الفرق بين القاعدة الأصــــــــولية والفقهية". )ط47)

 .121 -105م(، 2018 -هـ  1439
، بيروت: مؤسسة  1، "الفروق=أنوارالبروق في أنواء الفروق". يقيق عمر حسن القيام، )ط( أحمد بن إدريس القرافي48)

 . 62: 1م(، 2003 -هـ 1424الرسالة، 
، الأردن: دار 2( محمد الطاهر بن عاشـــــــور، "مقاصـــــــد الشـــــــريعة الإســـــــلامية". يقيق محمد الطاهر الميســـــــاوي، )ط49)

 .167 -166م(، 2001 -هـ 1421النفائس، 
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 والتقييد، والتأويل، والجمع، وال جي .
 التّداول الأصولي لوظائف القاعدة الأصولية باعتبار الغاية من أصول الفقه.-7

تعدّدت عبارات الأصـــــــوليين في الإفصـــــــاح عن الغاية من علم الأصـــــــول، وإن كانت في الجملة  
ــادر التداول الأصــــولّي لوظائف القاعدة الأصــــولية؛ حيث   ترمي إلى غرض واحد. وهذا يعدّ من مصــ

ة الاســــــــتنباط وغيرها. ولا شــــــــك أنّ يرير الإطار الكليّ النّاظم لوظائف  يتعرّض الأصــــــــوليون لوظيف
 القواعد الأصوليّة، هو غاية الغايّت، ومقصد المقاصد. 

ا هو :  ه(  303  :قـال البـاقلّاني )ت ــول الفقـه وأدلتـه؛ إنّـّ "اعلموا أن المطلوب بالنّظر في أصــــــــــــ
 .(50)حكم فعل المكلّف الشرعيّ..."

ــار الغزالي )ت ــمعيّة على 505 :وأشــــ ــولّي في وجوه دلالة الأدلّة الســــ ــود نظر الأصــــ ه( إلى أنّ مقصــــ
ــرعيّـة؛ هو معرفـة كيفيّـة اقتبـاس الأحكـام من الأدلّـة، فـالأحكـام     -كمـا يراهـا الغزاليّ   -الأحكـام الشــــــــــــ

ثمرات وكلّ ثمرة فلها صـفة وحقيقة في نفسـها، ولها مثمر ومسـتثمر وطريق في الاسـتثمار، فالثّمرة هي 
ــتثمر هو الأحكـــام ــار هي وجوه دلالات الألفـــاظ، والمســــــــــــ ــتثمـ ة، وطرق الاســــــــــــ ــّ ، والمثمر هي الأدلـ
 . (51)ا تهد

"وأما : حيث يقول  :ه(631وقد تابع الغزالّي غيره من المصــنّفين في أصــول الفقه، كالآمديّ )
غاية علم الأصـــــــــــــول، فالوصـــــــــــــول إلى معرفة الأحكام الشـــــــــــــرعيّة الّتي هي مناط الســـــــــــــعادة الدنيويةّ  

 .(52)الأخرويةّ"و 
ل إلى : ه(885ويقول المرداوي ) ــول الفقـه فهو فـائـدتـه، وهو التّوصــــــــــــــّ "وأمـا معرفـة غـايـة أصــــــــــــ

اســــــــتنباط الأحكام الشــــــــرعيّة، أو معرفة كيف اســــــــتنبطت إذا تعذّر إمكان الاســــــــتنباط والاجتهاد،  
 .(53)خرة"وليستند العلم إلى اصله، وذلك موصل إلى العمل، والعمل موصل إلى خيري الدنيا والآ

"المقصود  :  ه( في كتابه )الفنون( قوله513ه( عن ابن عقيل الحنبليّ )728ونقل ابن تيميّة )
. وكلام ابن عقيل هذا محلّ إقرار  (54)أن يفقه مراد الله ورســـــوله بالكتاب والســـــنّة" :من أصـــــول الفقه

 

، مؤســــســــة  2د بن الطيب الباقلاني، "التقريب والإرشــــاد )الصــــغير(". يقيق عبدالحميد بن علي أبو زنيد، )ط( محم50)
 .274: 1م(، 1998 –ه 1418الرسالة: بيروت، 

 .39 -38: 1( انظر: الغزالي، "المستصفى"، 51)
، الريّض:  1فيفي، )ط( علي بن أص علي بن محمد الآمدي، "الإحكام في أصـــــــــــول الأحكام". يقيق عبدالرزاق ع52)

 . 16/ 1م(، 2003 -هـ 1424دار الصميعي، 
( علي بن سـليمان المرداوي، "التحبير شـرح التحرير في أصـول الفقه". يقيق د.عبدالرحمن الجبرين، د.عوض القرني،  53)

 .1:185م(، 2000 -هـ 1421، الريّض: الرشد، 1د. أحمد السراح، )ط
مجموع الفتاوى". يقيق عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، )المدينة المنورة: مجمع الملك ( أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، "54)
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ــوليّـة هو . فجمـاع وظـائف (55)ه( إذ نقلـه ولم يتعقّبـه فيمـا قـال728من ابن تيميـة ) القواعـد الأصــــــــــــ
 الدلالة على مراد الشارع ومقصوده؛ الذي بفهمه والعمل به صلاح الدنيا والآخرة.

 التداول الأصولّي لوظائف القاعدة الأصولية باعتبار تعريف الاجتهاد.-8
من مصـــــادر التداول الأصـــــولّي لوظائف القاعدة الأصـــــوليّة، ما جاء من كلام الأصـــــوليّين على 

 هاد.تعريف الاجت
فمصـطل  الاجتهاد هو أشـهر وأقدم المصـطلحات في التداول الاصـطلاحي الأصـولي؛ بل لعلّه 
أقدم من مصــــطل  )الأصــــول( نفســــه، لأنه عُرف قبل أن تعُرف )الأصــــول( باعتبارها لقبًا على هذا 

ــيـاق افيـاورة لمنـاظره204. فـالإمـام الشـــــــــــــــافعي )(56)الفنّ  فمـا القيـاسي أهو  :"قـال: ه( قـال في ســــــــــــ
اعهمــاي قلــت  :همــا اسمــان لمعنًى واحــد. قــال  :الاجتهــادي أم همــا مف قــاني قلــت كــلّ مــا نزل   :فمــا جمــِ

 :بمســـــــــــــلم فقيه حكم لازم، أو على ســـــــــــــبيل الحقِّ فيه دلالةه موجودة، وعليه إذا كان فيه بعينه حكمه 
 .  ( 57)جتهادُ القياسُ"اتباعُه، وإذا لم يكن فيه بعينه طلُِب الدّلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد. والا

ــوليّـة، يلاحظ النّـاظر الّ كيز على وظيفـة  وعنـد النّظر في تعريفـات الاجتهـاد في الكتـب الأصــــــــــــ
ــوليّـة أكثر من غيرهـا ــتنبـاط للقواعـد الأصــــــــــــ ، حتّى إنّـك لا تكـاد ترى تعريفـا من تعريفـات  (58)الاســــــــــــ

 . (59)(على الأقلّ الأصوليّين للاجتهاد يخلو من عبارة )يصيل الظنّ بالحكم الشرعيّ 
ــوليّـة جميعهـا كوظيفـة  ولا يخفى أنّ مصــــــــــــــطل  )الاجتهـاد( تـدخـل فيـه وظـائف القواعـد الأصــــــــــــ

 

 . 497: 20م(، 1995 -هـ 1416فهد لطباعة المصحف الشريف، 
،  1( انظر: عبدالرحمن بن عبدالله الأمير، "حصـول المأمول من كلام شـيخ الإسـلام ابن تيمية في علم الأصـول". )ط55)

على خطأ نســــبة هذا القول    -جزاه الله خيرا   -المؤلف    . ونبّه130م(،  2006 -هـــــــــــــــــــ 1427بيروت: دار ابن حزم،  
لأنه بالرجوع  . وما قاله فهو الصــــواب  -رحمه الله   -وذكر أن الصــــحي  أنه من كلام ابن عقيل   -رحمه الله   -لابن تيمية  

"ومما ينبغي أن يعرف    : - ل نقله عن ابن عقيل رحمه الله في أو   - إلى ســباق الكلام يتضــ  أن الأمر كذلك. إذ يقول ابن تيمية  
أن ابن عقيل مع مبالغته هنا في الرد على من يقول: ليس في القرآن مجاز: فهو في موضـــــــع آخر ينصـــــــر أنه ليس في اللغة  

نه:  مجاز؛ لا في القرآن ولا غيره وذكر ذلك في مناظرة جرت له مع بعض أصحابه الحنبليين الذين قالوا با از فقال في فنو 
 .491 -490: 20جرت مسألة هل في اللغة مجازي...". ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"، 

 .317 -116( انظر: الأنصاري، "المصطل  الأصولي عند الشاطبي"، 56)
 .316. وانظر: الأنصاري، "المصطل  الأصولي"، 477( الشافعي، "الرسالة"، 57)
 والآمـدي، "الإحكـام في أصــــــــــــــول الأحكـام".  ؛2:302الأصــــــــــــــول".  ( انظر: ابن الســــــــــــــمعـاني، "قواطع الأدلـة في  58)

،  1؛ ومحمد بن علي الشـوكاني، "إرشـاد الفحول إلى يقيق الحق من علم الأصـول"، يقيق أحمد عزو عناية، )ط4:197
 .205: 2م(، 1999 -هـ 1419دار الكتاب العرص، 

 .340( انظر: الأنصاري، "المصطل  الأصولي"، 59)
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ــير مثلًا؛ التي منهــا حمــل المطلق على المقيــد، وترتيــب الخــاصّ على العــامّ، وجميع الوجوه التي  التفســــــــــــ
 .(60)يطلب منها الحكم

 (2 ) 
 القاعدة الأصولية لوظائف  مناهج التداول الأصوليّ 

ع،   ــّ ــيّق، ومنها الموســ ــوليّة عدّة مناهج، منها المضــ أخذ التّداول الأصــــولّي لوظائف القاعدة الأصــ
ومنها المعتدل، والجدير بالدراســة هما منهجا التضــييق، والتّوســيع، وأما منهج الاعتدال فهو الأصــل،  

  :ولذا سنقصر الكلام على منهجين 
 دة الأصوليّة.منهج التّضييق لوظائف القاع-1
 منهج التّوسيع لوظائف القاعدة الأصوليّة.-2

لا يخفى أنه بمعرفة هذين المنهجين؛ يتبيّن للناظر منهج التوســــــــــــــط والاعتدال في تناول القواعد 
فتلك المعرفة هي من من لوازم معرفة حدود ما أنزل    الأصـوليّة، توظيفا واسـتثمارا في نصـوص الوحي؛

كما يقرّر ذلك ابن القيّم    -و أصــــل العلم وقاعدته وآخيّته الّتي يرجع إليها  الله على رســــوله؛ الذي ه
ــيئــا من معــاني   -ه(751) والــّذي جعــل حــدود تلــك القــاعــدة ونطــاقهــا بأن لّا يخرج ا تهــد شــــــــــــ

النّصــــــــــــوص عنها، ولا يدخل فيها ما ليس منها، بل يعطيها حقّها، ويفهم المراد منها. لأنّ هذا هو 
ــارع الأحكـام من الألفـاظ والمعـاني الواجـب فيمـا علّق ــوء ميزان التّوســــــــــــــط  (61)عليـه الشــــــــــــ . وفي ضــــــــــــ

ه( بين منهج المعتزلة، ومنهج الأشــــــاعرة في مراعاة  728والاعتدال نلحظ كيف فاضــــــل ابن تيميّة )
 -وهما من المناهج التي زاحم فيها التّداولُ الكلاميّ؛ التّداولَ الأصــولّي    -وظائف القاعدة الأصــولية  

المنهج الأصـــــولّي الاعتزالّي أصـــــل  من المنهج الأصـــــولّي الأشـــــعريّ.   ه(728عتبر ابن تيميّة )حيث ا
"لكنّ المعتزلة من القدريةّ أصــــــــــل  من الجبريةّ والمرجئة ونحوهم في الشــــــــــريعة  : وأشــــــــــار إلى ذلك بقوله

ــول الفقــه، وفي اتبّــاع الأمر والنّهيّ، خير من كلام المر  جئــة من علمهــا وعملهــا. فكلامهم في أصــــــــــــ
. وســـيأتي مزيد بيان لذلك عند (62)الأشـــعريةّ وغيرهم. فإنّ كلام هؤلاء في أصـــول الفقه قاصـــر جدّا"

 الكلام على ظاهرة الوقف في دلالات الألفاظ.

 

،  2بن علي البغـــدادي، "الفقيـــه والمتفقـــه". يقيق أبو عبـــدالرحمن عـــادل بن يوســــــــــــــف الغرازي، )ط  ( انظر: أحمـــد60)
 .447: 1هـ(، 1421السعودية: ابن الجوزي، 

( انظر: محمد بن أص بكر بن قيم الجوزية، "إعلام الموقعين عن رب العالمين". يقيق مشـهور بن حسـن آل سـلمان،  61)
 .397، 389: 2هـ(، 1423، ، السعودية: دار ابن الجوزي1)ط
 .242: 16( ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"، 62)
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ومما  سن التنبيه عليه أنهّ يصعب أن ينسب منهج من هذه المناهج لمدرسة أصوليّة بعينها، أو 
قع يشــــــــــــهد بأنّ من الأصــــــــــــوليّين من نجده يضــــــــــــيّق حقيقة القاعدة  لمذهب إمام بعينه، ذلك أنّ الوا

الأصــوليّة، ويجمد على بعض الفهم الأصــولّي لها، مما ينعكس على دورها الوظيفيّ، ثم نجده في باب 
ع بعض وظائف القاعدة الأصــوليّة على حســاب وظائفها الأخرى . والســبب الإجمالّي  (63)آخر يوســّ

الفريقين قد ســـــدّوا على أنفســـــهم طريقا من طرق الحقّ؛ فاضـــــطّروا إلى توســـــعة  لهذه الظاّهرة هي أنّ 
 .(64)طريق أخرى أكثر مماّ يتمله

"وقد يعرض لكلّ من :  ه(751والمعاني، يقول ابن القيّم )  وفي ســـــــــــــياق نقده لأرباب الألفاظ
التّقصـــــــــير بها عن عمومها، وهضـــــــــمها  الفريقين ما يخلّ بمعرفة مراد المتكلّم، فيعرض لأرباب الألفاظ  

مـــــا يعرض لأرباب  فيهـــــا نظير  المعـــــاني  بهـــــا تارة، ويعرض لأرباب  أريـــــد  مـــــا  فوق  تارة، ويميلهـــــا 
 . (65)الألفاظ"

 منهج التضييق لوظائف القاعدة الأصولية. :الأول
 المنهج الوو ي يقوم على إنكووارلم أطلّع على تعريف لهــذا المنهج، ولــذا يمكن أن يعرّف بأنــه  

بعض القواعد الأصوووووووووليّة، أو التّوقف  يها، أو قصوووووووور دلالتها على بعض ما يندر   تها دون  
 بعض، بلا موجب صحيح.

منهج تضـــييق القواعد الأصـــوليّة، وكشـــفوا عمّا ي تّب عليه،   -رحمهم الله   -لقد انتّقد العلماء  
ه(  728ن تيمية )من هضــــــم للأحكام الشــــــرعيّة، وتعطيل لدلالات النّصــــــوص. يشــــــير إلى ذلك اب

 :  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
" وقوم من الخائضين في " أصول الفقه "، وتعليل الأحكام الشرعيّة بالأوصاف المناسبة؛ إذا تكلّموا  
ــا  العباد،  ــيل مصـ ــمّن يصـ ــبة؛ يتضـ ــاف المناسـ ــارع للأحكام على الأوصـ ــبة وأن ترتيب الشـ في المناسـ

= جعلوا الأخرويةّ؛ ما في ســياســة النّفس   أخرويةّ ودنيويةّ  :ودفع مضــارّهم، ورأوا أنّ المصــلحة نوعان
ــمّن حفظ الـدّمـاء والأموال والفروج والعقول   وتهـذيـب الأخلاق من الحكم؛ وجعلوا الـدّنيويـةّ مـا تضــــــــــــ
والدين الظاهر. وأعرضــــوا عمّا في العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف بالله تعالى، وملائكته 

ــلـه، وأحوال القلوب وأعمـا ــيتـه وإخلاص الـدين لـه، والتّوكـل عليـه   :لهـاوكتبـه ورســــــــــــ كمحبـة الله وخشــــــــــــ
 

يقع منهم التضــييق، ويقع   -كما أشــار ابن القيم    -( لم اســتحســن إطلاق هذا المنهج على الظاهرية وحدهم؛ لأنهم  63)
 منهم التوسيع، كما وقع من غيرهم.

إشــــــــــكالا ربما يرد على البحث، وحاصــــــــــله )كيف نعتبر    . وهذا يدفع98:  3( انظر: ابن القيم، "إعلام الموقعين"،  64)
بعض المدارس تارة ضــــمن منهج التضــــييق، وتارة ضــــمن منهج التوســــيعيص(، والجواب: يتلخص في كلام ابن القيم حيث 

 نسب التقصير، والتوسع تارة لأرباب الألفاظ كالظاهرية، وتارة لأرباب المعاني كأهل القياس من الجمهور. 
 .2:387، "إعلام الموقعين"، ابن القيم (65)
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ارع من  والرّجا لرحمته ودعائه وغير ذلك من أنواع المصـا  في الدنيا والآخرة. وكذلك فيما شـرعه الشـّ
الوفاء بالعهود، وصـــــلة الأرحام؛ وحقوق المماليك والجيران، وحقوق المســـــلمين بعضـــــهم على بعض، 

 .(66)ر به ونهى عنه؛ حفظا للأحوال السنيّة وتهذيب الأخلاق..."وغير ذلك من أنواع ما أم
ه( عن مآلات الأخذ بهذا المنهج المضــــــيّق لوظائف القاعدة  1393ويكشــــــف ابن عاشــــــور )

الأصــــوليّة، وكيف أنّ القول به قد يفضــــي إلى نفي صــــلاحيّة الشــــريعة لكلّ زمان ومكان، فيقول في 
في ورطـة التّوقف عن إثبـات الأحكـام؛ فيمـا لم يرو فيـه   " على أنّ أهـل الظـاهر يقعون بـذلـك:  ذلـك

عن الشــارع حكم من حواد  الزمان، وهو موقف خطير يخشــى على الم دّد فيه أن يكون نافيا عن 
 .(67)  شريعة الإسلام صلاحها لجميع العصور والأقطار"

 : روهذا المنهج كان لبروزه أسباب، ومظاهر يمكن الإشارة إليها على وجه الاختصا
 أسباب التضييق لوظائف القاعدة الأصولية. •

 : من أسباب ذلك
 بناء القواعد الأصولية على غير الأصول الشرعية.-1

بب كان من أبللأ الأســـباب تأثيرا في وظائف القاعدة الأصـــوليّة، والحدّ من اســـتثمارها  هذا الســـّ
في أصـــــول الفقه. كما ســـــيأتي إن شـــــاء الله. إذ إنّ عدم   (68)وإعمالها. وأشـــــهر مظاهرها آراء الواقفيّة

لف، ولغة العرب، والعقل الصـــــحي  = كان من  بناء القواعد الأصـــــوليّة على النّصـــــوص، وآلر الســـــّ
الإشكالات المنهجيّة عند المتكلّمين في علم أصول الفقه؛ حيث جاء بناؤهم للقواعد الأصوليّة على 

 علم الكلام. 
ه( كيف أنّ أصــــحاب 728أزق المنهجي، وآلره المعرفية. يشــــرح ابن تيمية )وفي يليل لهذا الم

ــائله قطعيّة، ويوهنون  ــمّونه أصــــول الدّين حتّى يجعلون مســ هذا المنهج يعظّمون أمر الكلام الذي يســ
من أمر الفقــه الــذي هو معرفــة أحكــام الأفعــال حتّى يجعلوه من باب الظنّون لا العلوم، وقــد رتبّوا 

صـــولا؛ لا يعلمون أصـــلها ولا ما تؤول إليه من الفســـاد، ثم إنّهم صـــنّفوا في أصـــول الفقه، على ذلك أ
 .(69)وهو علم مش ك بين الفقهاء والمتكلّمين فبنوه على أصولهم الفاسدة

 

 .234: 32( ابن تيميّة، "مجموع الفتاوى"، 66)
 .242ابن عاشور، "مقاصد الشريعة"،  (67)
ــايب "مذهب الواقفية في 68) ــولية. انظر: فراس الشــ ــائل الأصــ ( هم طائفة من الأصــــوليين الذين توقّفوا في عدد من المســ

 . 77م:  2013هـ /  1434  / أ(، 3الدراسات الإسلاميةّ، ا لد التاسع، العدد ) ا لة الأردنيةّ في  أصول الفقه".  
، الريّض: جامعة الإمام محمد 1( انظر: أحمد بن عبدالحليم بن تيميّة، "الاسـتقامة". يقيق د.محمد رشـاد سـالم، )ط69)

 .50 -48: 1هـ(، 1403بن سعود الإسلامية، 
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ــتثمار القواعد  ــار عليه فقهاء الإســـــــــــــلام الكبار من الاعتدال في اســـــــــــ فأعرض هؤلاء عمّا ســـــــــــ
لام في أصــــول مقدّرة؛ بعضــــها وجد وبعضــــها لا يوجد. ويشــــير ابن الأصــــولية، والبعد عن تجريد الك

ه( إلى أنّ أصــحاب المنهج المعتدل من الأئمة هم أحقّ الناس بمعرفة القواعد الأصــوليّة  728تيمية )
ــتثمارها؛ فيقول في هذا ــول الفقه مذاهب ا تهدين : واســــــ ــائل أصــــــ ــوليّون يذكرون في مســــــ " فالأصــــــ
افعيّ؛ والأوزاع يّ؛ وأص حنيفة؛ وأحمد بن حنبل؛ وداود، ومذهب أتباعهم. بل هؤلاء  كمالك؛ والشــــّ

ونحوهم هم أحقّ النّاس بمعرفة أصـــــــــــول الفقه؛ إذ كانوا يعرفونها بأعيانها، ويســـــــــــتعملون الأصـــــــــــول في 
الاسـتدلال على الأحكام؛  لاف الذين يجرّدون الكلام في أصـول مقدّرة بعضـها وجد، وبعضـها لا 

ا فهو قليـل المنفعـة، أو عـديمهـا؛ إذ  يوجـد من غير معرفـة أ عيـانهـا. فـإنّ هؤلاء لو كـان مـا يقولونـه حقـّ
ا في أدلـة مقـدّرة في الأذهـان، لا يقّق لهـا في الأعيـان، كمن يتكّلم في الفقـه فيمـا يقـدّره  كـان تكلّمـً

 .(70)من أفعال العباد، وهو لا يعرف حكم الأفعال افيقّقة منه"
ســـبب في ذلك هو بناء التّقعيد الأصـــولّي على الأصـــول غير الشـــرعيّة، ه( ال 728ويجعل ابن تيميّة ) 

 . ( 71) مماّ ترتّب عليه البعد عن مراد الشارع ومقصوده، لا لكراهته من هؤلاء المتكلّمين، وإنّا لعدم العلم به 
ــناعة المنطق في هذا العلم   ــول الفقه، بإدخال صــــ ــد أصــــ ثمّ يعدّد بعض مظاهر البعد عن مقاصــــ

العلوم الصحيحة؛ مماّ طوّل العبارة، وأبعد الإشارة، وجعل القريب من العلم بعيدا، واليسير  وغيره من  
 .(72)منه عسيرا، ولم يفد إلا كثرة الكلام والتّشقيق؛ مع قلة العلم والتّحقيق

 اعتبار مقصد الشارع غائب عن نظر الفقهاء حتى يرد ما يعرّ هم به.-2
السـّبب، وذلك في نقله قول أصـحاب منهج التّضـييق، وهو ه( إلى هذا 790أشـار الشـاطبي )

"مقصــــــــد الشــــــــارع غائب عنّا حتّى  تينا ما يعرّفنا به، وليس ذلك إلا بالتّصــــــــري   : أنهم يعتقدون أنّ 
.  ( 73)الكلاميّ مجرّدا عن تتّبع المعاني التي يقتضـيها الاسـتقراء، ولا تقتضـيها الألفاظ بوضـعها اللّغويّ"

بب من أك ــّ ــوص وذلك  وهذا السـ ــييق معاني النصـ ــة الظاهريةّ على تضـ ــباب التي حملت مدرسـ ثر الأسـ
بإنكارهم للقياس، ومقاصـــــــــــــد الشـــــــــــــريعة ونحوها كما ســـــــــــــيأتي ذكر ذلك كمظهر من مظاهر منهج 

 التضييق لوظائف القاعدة الأصوليّة.
 القول بأن النصوص تستوعب جميع الحوادث بالأسماء اللغوية.-3

"وقد علمنا ضـــــــــرورة أنّ : ه(  465ريةّ صـــــــــراحة. يقول ابن حزم )ينصّ على ذلك أئمة الظاه
الألفاظ إنّّا وضعت ليعبّر بها عما تقتضيه في اللغة، وليعبّر بكلّ لفظة عن المعنى الذي عُلّقت عليه، 

 

 .20:402( ابن تيميّة، "مجموع الفتاوى"، 70)
 .484: 5( انظر: ابن تيميّة، "مجموع الفتاوى"، 71)
 .9:24ابن تيميّة، "مجموع الفتاوى"،  ( انظر:72)
 .132: 3( الشاطبي، "الموافقات"، 73)
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. فـالوقوف عنـد ظواهر (74) فمن أحـالهـا فقـد قصـــــــــــــــد إبطـال الحقـائق جملـة، وهـذا غـايـة الإفســـــــــــــــاد"
نيها، يعطّل وظائف كثيرة للقاعدة الأصـــــوليّة كوظيفة الاســـــتنباط مثلا، النصـــــوص، وعدم الأخذ بمعا

ــبـب حكـاه ابن تيميـة  وذلـك من خلال ترك الأخـذ بقواعـد مؤثرة كقـاعـدة المفهوم مثلا. وهـذا الســــــــــــ
" أن النّصــوص تســتوعب جميع الحواد   : عن الظاهريةّ أيضــا، حيث أشــار إلى أنّهم يرون  ه(728)

ــتخراج أكثر من جمع النصــــــوص، حتّى تنفى دلالة  بالأسماء اللغوية؛ الّتي   ــتنباط واســــ لا يتاج إلى اســــ
 .(75)  فحوى الخطاب وتثبته في معنى الأصل"

 التفريق بين المتماثلين، والجمع بين المختلفين.-4
من أسـباب تضـييق وظائف القواعد الأصـولية = عدم إعطاء حكم النّظير حكم نظيره، وحكم  

منهجيّ ظاهر لمصـــــــــــادمته للفطرة التي تنكر التّفريق بين المتماثلين،   الشـــــــــــيء حكم مثله، وهذا خلل
 . (76)والجمع بين المختلفين 
"لأنّ المفرّق بين المتمـــاثلات كـــالجـــامع بين المختلفـــات، فمن أثبـــت :  ه(  505يقول الغزالي )

ب منــه لمــاذا ف رّق  الحكم للخلافين يتعجــب منــه، ويطلــب منــه الجــامع، ومن فرّق بين المثلين يتعجــّ
 .(77)بينهما"

ــة ــه ابن تيّميـ ــاب هو النّصّ، والميزان هو 728)  وهو معنى طرقـ ه( كثيرا، حيـــث يرى أنّ الكتـ
العدل، والقياس الصــــحي  من باب العدل، الذي حقيقته تكمن في التســــوية بين المتماثلين والتفريق  

لّ قياس خالف دلالة  بين المختلفين، وبهذا تكون دلالة القياس الصــــــــــــحي  موافقة لدلالة النّص، فك
النّصّ فهو قياس فاسـد، ولا يوجد نصّ يخالف قياسـا صـحيحا، كما لا يوجد معقول صـري  يخالف  

ه( إلى نتيجـة مفـادهـا أنّ من كـان متبحّرا في الأدلّـة  728المنقول الصــــــــــــــحي . ثمّ يخلص ابن تيميـة )
 .(78)الشرعيّة أمكنه أن يستدلّ على غالب الأحكام بالمنّصوص، وبالأقيسة

  

 

( علي بن أحمد ابن حزم، "الإحكام في أصول الأحكام". يقيق أحمد محمد شاكر، )بيروت: دار الآفاق الجديدة(، 74)
1 :58. 
 .7: 1ستقامة، ( ابن تيميّة، "الا75)
 .330: 2( انظر: ابن القيّم، "إعلام الموقعين"، 76)
 . 283: 2( الغزالي، "المستصفى"، 77)
 .19:289( انظر: ابن تيميّة، "مجموع الفتاوى"، 78)
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 مظاهر التضييق في وظائف القاعدة الأصولية. •
 : من أهمّ هذه المظاهر

 ردّ القياس الصحيح.-1
ــيّمــا المنصــــــــــــــوص على علّتــه؛ التي يجري النّص عليهــا مجرى التّنصــــــــــــــيص على التّعميم   ولا ســــــــــــ

 .(79)باللّفظ
ــحــاب الظــّاهر إلى إبطــال القول بالقيــاس في  :  ه(465قــال ابن حزم ) ــدّين "وذهــب أصــــــــــــ ال

 .(80)جملة"
 حصر الدلالة في مجرد ظاهر اللفظ.-2

ولهذا   .(81)ف تّب على ذلك تعطيل دلالة إيماء النّص، وتنبيهه، وإشارته، وعرفه عند المخاطبين 
ه( دلالة المفهوم في نصــــــــــوص الكتاب والســــــــــنّة؛ فخالف ما اتفق عليه عامة 465أنكر ابن حزم )

 .(82)العلماء
 الحكم والمصالح.عدم اعتبار -3

اطبّي ) ــد  79أشــــــار الشــــــّ ه( إلى أنّ هذا هو رأي الظاّهريةّ الذين  صــــــرون مظانّ العلم بمقاصــــ
 .(83)الشّارع؛ في الظّواهر والنّصوص

ريعة بها، واطّرحوا خصــوصــيّات : ويقرّر أنّ  "الظاهريةّ جرّدوا مقتضــيات الألفاظ، فنظروا في الشــّ
 .(84)المعاني القياسيّة"

 ض أ راد العام بلا موجب.إخرا  بع-4

ــور ذلـك مـا جـاء من العموم في قولـه تعـالى  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿  :ومن صــــــــــــ

، فلفظ الخمر عـــامّ في كـــل  (85)﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 

 .3:99( انظر: ابن القيّم، "إعلام الموقعين"، 79)
 .55: 7( ابن حزم، "الإحكام"، 80)
 .99: 3 الموقعين"،( انظر: ابن القيّم، "إعلام 81)
 .71: 3(انظر: الآمدي، "الإحكام"، 82)
  .134 -132: 3(انظر: الشاطبي، "الموافقات"، 83)
 .230: 5 ( انظر: الشاطبي، "الموافقات"،84)
 .90( المائدة: 85)
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مسكر، لكنّ إخراج بعض الأشربة المسكرة عن شمول اسم الخمر لها؛ تقصير بهذا العموم وهضم له، 
 .(86)أنواع الميسر عن شمول اسمه لها؛ أيضا تقصير به، وهضم لمعناهومثله إخراج بعض 

 الوقف في صيغ الألفاظ.-و5
ــييق وظائف  ظاهرة الوقف في صــــيلأ الألفاظ كالأمر، والعموم، من الظواهر الشــــاهدة على تضــ

 .(87)القاعدة الأصولية، بل الهدر لها، والتعطيل لاستثمارها
وطائفة مع هذا قد أبطلوا أصــول الفقه، ومنعوا دلالتها حتى سّموا واقفة.  "  :  ه(728)يقول ابن تيميّة  

 . ( 88) والكلام نوعان أمر وخبر، فمنعوا دلالة صيلأ الأمر عليه، ومنعوا دلالة صيلأ الخبر العام عليه" 
إذا جاءت صــــيلأ الأمر في نصــــوص الكتاب أو الســــنة؛ فإنها لا تفيد شــــيئا عندهم، إلا   :فمثلا

ــيغة،  مجرّد   الّ جي  لجانب الطلب، أما الإلزام، وإيجاب الفعل ونحو ذلك، فلم يؤخذ من ذات الصــــــــــــ
ــاد، (89)بل من قرائن خارجة عنها ــاء النّهي للفســــــ . ومثل ذلك ما جاء في موقفهم من قاعدة اقتضــــــ

 .(90)فإنّهم لا يجعلون مجرّد النّهي مقتضيا للفساد؛  لاف منهج السلف من الصّحابة والتّابعين 
 منهج التوسيع لوظائف القاعدة الأصولية. :الثاني

المنهج الو ي يقوم على الخل  بين القواعود لم أر تعريفـا لهـذا المنهج، ولهـذا يمكن تعريفـه بأنّـه  
  ميلها ما لا يدخل  تها بلا موجب صحيح.   الأصولية وغيرها، أو المبالغة في التخريج عليها، أو 

  تي هذا المنهج كنتيجة لمنهج التّضييق لوظائف القاعدة الأصوليّة، وهو ما أشار إليه ابن القيم  
ه( من أنّ نفاة القياس لما سدّوا على أنفسهم باب التمثيل والتّعليل واعتبار الحكم والمصا ؛  751)

عوهما أكث . (91)ر مماّ يســعانهاحتاجوا إلى توســعة الظاهر والاســتصــحاب، فحمّلوهما فوق الحاجة ووســّ
ه( إلى منهج التوســــــع في وظائف القاعدة الأصــــــولية عند كلامه على طرق  478وقد ألم  الجويني )

اَ تلو ات " تجول " فِيهَا الاجتهادات،    ":  ال جي ، قائلا ر. فإَِنهَّ جِْي  لَا تَـنْحَصــــــــِ وَاعْلَم أَن طرق ال َّ
هذا التّوسـع على ما فيه من مآخذ منهجيّة وعلميّة فهو  . و (92)ويتوسـع فِيهَا من توسـع في فن الْفِقْه"

 

 .387: 2( انظر: ابن القيّم، "إعلام الموقعين"، 86)
ــول  ( لمزيد من الاطلاع على آراء الوقفية وأثرها في  87) ــايب، "مذهب الواقفية في أصــــــ ــول الفقه، ينظر: فراس الشــــــ أصــــــ

 .86 -81الفقه"، 
 (.50 -49/ 1( الاستقامة )88)
 .145( انظر: عبدالرحمن الأمير، "حصول المأمول"، 89)
 ( انظر: المصدر السابق.90)
 .98: 3( انظر: ابن القيّم، "إعلام الموقعين"، 91)
 (330/  3( التلخيص في أصول الفقه )92) 
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محكوم بأصــــول الشــــريعة في الجملة، وهو لا ينطبق على التفلّت الحداثيّ في الدعوة إلى توســــيع مجال  
ــيع هدر القطعيات،  ــيلان، حتى شمل هذا التوســــــــــــ الاجتهاد وتفجير دلالات الألفاظ إلى حدّ الســــــــــــ

للانعتاق من ســلطة النّص الشــرعيّ. وهو ما قصــده أحد نظاّر الحداثة  . كلّ ذلك  (93)  وافيكمات
ــل :  العربيــة بقولــه ــافعيّ العقــل العرصّ أفقيــّا إلى ربط الجزء بالجزء، والفرع بالأصـــــــــــــ ه الشـــــــــــــ " لقــد وجــّ

ــد بأنواع من الألفـــاظ   ــاني، والمعنى الواحـ ــد بأنواع من المعـ ــاس(، وعموديّّ إلى ربط اللفظ الواحـ )القيـ
ــيّة للعقل العرصّ  داخل الدراســــــــ ـــــ ــاســـــــــــ لطة المرجعيّة الأســـــــــــ ــّ ات الفقهية... حتّى غدا النّصّ هو الســـــــــــ
ــولّي لوظائف  (94)وفاعليّاته..." . فالحداثيّون ينتقدون منهج الاعتدال والتوســـــــــط في التداول الأصـــــــ

ه( خير مثال. ولذا يكثرون من مهاجمة كتاب 204القاعدة الأصـوليّة، والذي كان يمثلّه الشـافعي )
 سالة(، ويرونه قيدًا على التفكير الصحي صص.)الر 

 : ولمنهج التّوسع في وظائف القواعد الأصوليّة أسباب ومظاهر تتلخّص في النّقاط التالية
 أسباب التوسع في وظائف القاعدة الأصولية. •

 : من جملة الأسباب التي حملت هذا المنهج على التّوسع
نصوووووص الكتاب والسوووونة بالاعتبار، وه   الأخ  بالأوصوووواف الو ية، التي ه تشووووهد  ا -1

 يعهد من الشارع تعليق الأحكام عليها.
ــاطبي ) ــار الشـــ ــارع بالاعتبار، 790أشـــ ــهد لها الشـــ ــاف التي لم يشـــ ه( إلى خطأ الأخذ بالأوصـــ
ــود الشـــــــــــــــارع الالتفـات إلى معـاني الألفـاظ، بحيـث لا تعتبر الظواهر  :  وانتّقـد الـذين يرون أنّ  "مقصــــــــــــ

  -. وهذا توســــــــــــيع لوظائف القاعدة الأصــــــــــــولية، لأنّ الله  (95)الإطلاق" والنّصــــــــــــوص إلا بها على
. (96)شرع الأحكام لعلل ومصا ، وربطها بأوصاف مؤثرّة فيها مقتضية لها طردا وعكسا  -سبحانه  

 بلا إفراط ولا تفريط.
  الأخ  بالرأي المخالف للنصّوص. التساهل في-2

القاعدة الأصـــــوليّة التســـــاهل في الأخذ بالآراء  من الأســـــباب الحاملة على التّوســـــع في وظائف  
ــوص. ولذا نبّه الجويني ) ــادمة للنّصــــ ــارع تعميم حكم ولاح  : ه( على478المصــــ ــد الشــــ "أنه إذا قصــــ

ذلك وظهر في صيغة كلامه لم يسلأ مدافعة مقتضى العموم بقياس مظنون... فإنّا لو فعلنا ذلك كنّا 
 

ــات الوحـدة العربية،1محمـد عـابـد الجـابري، "الـدين والـدولـة وتطبيق الشــــــــــــــريعـة". )ط( انظر:  93)   ، بيروت: مركز دراســــــــــــ
 .157م(، 1996

 . 105م(، 2009، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 10محمد عابد الجابري، "تكوين العقل العرص". )ط(  94)
 .133: 3الموافقات"، ( الشاطبي، "95)
 .153: 1انظر: ابن القيّم، "إعلام الموقعين"، ( 96)
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 .(97)الشارع وهذا محال" مقدّمين ظنّ صاحب الرأي؛ على ما ظهر فيه قصد
 القول بقلّة النصوص، وندرتها، أمام تناهي الوقائع وكثرتها.-3

القول بأن النّصـــوص محصـــورة ومحدودة من جهة ألفاظها، وإن اشـــتملت على كليّات وأصـــول؛  
ا الخطورة تكمن في حمــل هــذه المقولــة على معــاني  ــكــاليــة فيــه من حيــث الجملــة، وإنّــّ فهــذا لا إشــــــــــــ
النّصـوص، مماّ يدفع إلى التّوسـع في وظائف القواعد الأصـوليّة من غير دلالات الألفاظ، كالتّوسـع في 

 الأخذ بقاعدة الاستصحاب، وقاعدة القياس، والمصا  المرسلة، وغيرها.
"أكثر الأحكام الشــرعيّة لم يثبت بالخطاب شــفاها؛ لقلّة النّصــوص وندرتها وكثرة :  قال الآمدي

 . (98)  الوقائع"
"وزعم ابن :  ه( ذلك بقوله794والناس في هذه المســألة طرفان ووســط، وقد لّخص الزركشــي )

إنّ أكثر الحواد  لا نصّ  :حزم أن النّصــــــــــــــوص محيطـة مميع الحواد ...ومقـابلـه قول إمـام الحرمين 
ــا ــيل بين أعمال الخلق الواقعة، وبين المســـــــ ــهم وقال بالتفصـــــــ ط بعضـــــــ ــّ ولّدة  فيها بحال... وتوســـــــ

ُ
ئل الم

. ومـا  (99)لأعمـالهم المقـدّرة؛ فـالأولى عـامّتهـا نصــــــــــــــوص، وأمـّا المولّـدات فيكثر فيهـا مـا لا نصّ فيـه"
. وهو (100)ه( على هذه المسألة728ه(، فهو مستفاد من كلام ابن تيمية )794ساقه الزركشي )

 صاحب التفصيل المشار إليه.
 ، وقلة النصوص الجزئية.القول بكثرة القواعد العامة والأصول الكلية-4

ــيل. إذ لا ريب أنّ الأحكام   هذه المقولة ليســــــــــــــت على إطلاقها، وإنّا لا بدّ فيها من التفصــــــــــــ
الشـــــــرعيّة تتفاوت من حيث النّصـــــــوص التّفصـــــــيليّة الوارد فيها كثرة وقلّة، ولكنّها من حيث القواعد  

 العامّة، والأصول الكلية فهي متساوية في الجملة. 
"وإذا كان أرباب المذاهب يضــــــــبطون مذاهبهم، و صــــــــرونها موامع  :  ه(751م )قال ابن القيّ 

  ييط بما  لّ و رم عندهم مع قصــــــور بيانهم؛ فالله ورســــــوله المبعو  موامع الكلم أقدر على ذلك"

(101). 
ومحلّ الإشـــكال ليس في هذا التباين من حيث النّصـــوص الجزئيّة الواردة في الأحكام كثرة وقلّة، إذ النّاظر  

 

 . 33: 2الجويني، "البرهان"،  (97)
 .276: 2الإحكام" الآمدي، " (98)
 . 14  - 13:  5الزركشي، "البحر افييط في أصول الفقه"،    (99)
 . 9 -6( انظر: ابن تيميّة، "الاستقامة"،  100) 
 .92-3:91( ابن القيّم، "إعلام الموقعين"، 101)
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 في نصوص الكتاب والسنة يلحظ ذلك؛ إنّا في ترتيب النّتائج غير الصحيحة على هذه المقولة.  
ــرع لش ــــ ــنة لا تشــ ــوص الكتاب والســ ؤون الحكم كما يزعم أحد نظاّر الحداثة العربية، بقوله"نصــ

والسـياسـة، ولا تتعرّض للعلاقة بين الدّين والدولة؛ بنفس الدقّة والوضـوح اللّذين تناولت بهما قضـايّ 
ــايّ الميرا  والزّواج مثلا..." . وهذا التـذّرع الحداثي بمقولة كثرة الكليّـات وقلّة  (102)أخرى؛ كقضــــــــــــ

"أنّ : ول إلى نتيجة خطيرة هيالجزئيّات في شـــــــــؤون الســـــــــياســـــــــة والحكم وغيرها، إنّّا أريد به الوصــــ ـــــ
إلى ســـلب النّصـــوص الشـــرعيّة   . وبذلك ينتهي الأمر(103)النّصـــوص في ذاتها لا تملك أيّ ســـلطة"

روريةّ، والحاجيّة، والتّحســــــينيّة؛ بدعوى التّحرر  وظيفتها المركزية، من الهيمنة على مصــــــا  العباد الضــــــّ
لطة المطلقة والمرجعيّة الشـــــاملة للفكر الذي يضـــــفي على النصـــــوص دلالات ومعاني خارج   من الســـــّ

 .(104)الزّمان والمكان والظّروف والملابسات
 مظاهر التوسع في وظائف القاعدة الأصولية. •

 : لعلّ من أهمّ هذه المظاهر
 توسعة الظاهر.-1

 ڤ ٹ﴿  :ومن صــور ذلك يميل اللّفظ فوق ما  تمله؛ كما حُمّل لفظ قوله تعالى

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

البقرة (105)﴾ڃ آيـــــــة  في  وقولـــــــه    ﴾ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ﴿:  ، 
 ی ی﴿  :،الّتي هي ربا بحيلة، وجعلها من التّجارة، وكما حُمّل قوله تعالى(107)، مسـألة العينة(106)

صــلى الله   -، وجعل التيس المســتعار الملعون على لســان رســول الله (109)،مســألة التّحليل(108)  ﴾ ی
 

 .9(الجابري، "الدين والدولة وتطبيق الشريعة"، 102)
ــطية". )ط(  103) ــيس الأيديولوجية الوسـ ــافعي وتأسـ ــر حامد أبو زيد، "الإمام الشـ ــاء: المركز 1نصـ ، المغرب، الدار البيضـ

 .25م(، 2007الثقافي العرص، 
 .26( انظر: المصدر السابق 104)
  .29( النساء: 105)
 .282( البقرة: 106)
( العينة فســـرها الفقهاء بأن يبيع الرجل متاعه إلى أجل ثم يشـــ يه في ا لس بثمن حال ليســـلم به من الربا. انظر:  107)

، دار النفائس،  2حامد صــــــــــــــادق قنيبي، "معجم لغة الفقهاء". )ط -؛ محمد روّاس قلعجي  48الجرجاني، "التعريفات"،  
 . 114م(، 1988 -هـ  1408

 .230( البقرة: 108)
قنيبي، "معجم    -يل هو أن  لل الزوجُ الثاني المطلقة ثلالً للزوج الأول بالنكاح الصـــــــــــحي . انظر: قلعجي( التحل109)
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 .(110)داخلا في اسم الزّوج، وهذا في التّجاوز يقابل الأول في التّقصير -عليه وسلم
 توسعة الاستصحاب. -2

ــار ابن القيّم) ــع عنــد الظــاهريــّة؛ وذلــك من خلال يميلهم  751أشــــــــــــــ ه( إلى منهج التّوســــــــــــ
ه، وجزمهم بموجبه؛ لعدم علمهم بالناقل، وليس عدم العلم علما الاســـــــــتصـــــــــحاب فوق ما يســـــــــتحقّ 

 .(111)بالعدم
ه( حيـث نصّ على أن كـلّ أمر ثبـت إمـّا بنصّ، أو إجمـاع = فيـه 465وهو مـا قرّره ابن حزم )

ا ينتقـل منـه إلى مـا نقـل النصّ؛  ير  أو يليـل أو إيجـاب، ثمّ جـاء نصّ مجمـل ينقلـه عن حـالـه؛ فـإنّـّ
  ت نصّ ببرهــان على أحــد الوجوه التي اختلف عليــه، وكــانــت كلّهــا دعــاوى ثبــت فــإذا اختلف ولم

. ومن ذلك  (112)  على ما قد صّ  الإجماع، أو النّصّ عليه، وتستصحب تلك الحال ولا ينتقل عنها
اســـتصـــحاب بطلان جميع العقود والعهود والشـــروط، إلّا ما أوجبه منها قرآن أو ســـنة عن رســـول الله 

ترتّب عليه   . وهذا التّوســع في وظيفة هذه القاعدة الأصــولية؛(113) لبتة  -ليه وســلم  صــلى الله ع  -
ــذا  ــاء على هـ ــان من الله بنـ ــاس وعقودهم وشــــــــــــــروطهم، بلا برهـ ــاملات النـ إفســـــــــــــــــاد لكثير من معـ

 . (114)الأصل
 المبالغة في التخريج على القاعدة. -3

المبالغة في التخريج عليها. ومن أمثلة ذلك قاعدة  من صـــــور التّوســـــع في وظائف القاعدة الأصـــــوليّة؛ 
ه( إلى مبالغة بعض العلماء في  760، حيث أشـــــــــــار العلّامة العلائي ) ( 115) )النّهي يقتضـــــــــــي الفســـــــــــاد( 

ومن صــــــــور التّوســــــــع الغالية في   . ( 116) التّخريج على هذه القاعدة، وذكر فروعا لا يســــــــتقيم تخريجها عليها 
 

 .413لغة الفقهاء"، 
 .388: 2( انظر: ابن القيّم، "إعلام الموقعين"، 110)
 .3:98( انظر: ابن القيّم، "إعلام الموقعين"، 111)
 .155: 3( انظر: ابن حزم، "الإحكام"، 112)
 .2: 5: المصدر السابق، ( انظر113)
 .2/107( انظر: إعلام الموقعين, لابن القيم 114)
؛ ومحمد بن الحســـــــين الفراء، "العدة في أصـــــــول الفقه".  170:  1( انظر: البصـــــــري، "المعتمد في أصـــــــول الفقه"،  115)

ــ 1410،  2يقيق د.أحمد بن علي المباركي، )ط صرة في ؛ وإبراهيم بن علي الشيرازي، "التب432: 2م(،  1990 -هــــــــــــ
ــ(،  1403، دمشــــــــق: دار الفكر،  1أصــــــــول الفقه". يقيق د.محمد حســــــــن هيتو، )ط ؛ والحســــــــين بن علي 100هــــــــــــــــــــ

،  1الشوشاوي، "رفع النقاب عن تنقي  الشهاب". يقيق د.أحمد بن محمد السراج، د.عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين، )ط
 .35: 3م(، 2004 -هـ 1425الريّض: مكتبة الرشد، 

ليـل بن كيكلـدي العلائي، "يقيق المراد في أن النهي يقتضــــــــــــــي الفســـــــــــــــاد". يقيق د.إبراهيم بن محمـد ( انظر: خ116)
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م الشــرعيّة على القواعد الكلية ومقاصــدها، دون التفات إلى النّصــوص  عصــرنا ما  صــل في تخريج الأحكا 
 . ( 117) الجزئية 

 الخل  بين القاعدة الأصولية وغيرها من القواعد الشرعية.-4
اطبّي ) ه( إلى أنهّ ليس كلّ قاعدة ترتّب عليها فرع هي قاعدة أصـــــوليّة. وقرّر 790أشـــــار الشـــــّ

ــو : في ذلك أصــــــلا عامّا بقوله ــألة مرســــ ــول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهيّة، أو "كلّ مســــ مة في أصــــ
ــول الفقه عاريةّ" ــعها في أصــ ــرعيّة، أو لا تكون عونا في ذلك؛ فوضــ . ثم أوضــــ  خطر  (118)آداب شــ

" ذلك أنّ هذا العلم لم يختصّ بإضــــــافته :  الخلط بين القاعدة الأصــــــولية، وغيرها من قواعد الشــــــريعة
لا يلزم ومحقّقـا للاجتهـاد فيـه، فـإذا لم يفـد ذلـك؛ فليس بأصــــــــــــــل لـه، و إلى الفقـه إلا لكونـه مفيـدا لـه،  
ــول الفقــه، وإلا أدّى ذلــك إلى أن على هــذا أن يكون كــلّ مــا   انبنى عليــه فرع فقهي من جملــة أصــــــــــــ

يكون سـائر العلوم من أصـول الفقه؛ كعلم النحو، واللّغة، والاشـتقاق, والتّصـريف، والمعاني، والبيان، 
ــاحـة ، والحـديـث، وغير ذلـك من العلوم التي يتوقّف عليهـا يقيق الفقـه، وينبني عليهـا والعـدد، والمســــــــــــ

من مســائله، وليس كذلك؛ فليس كلّ ما يفتقر إليه الفقه يعد من أصــوله, وإنّا الّلازم أن كلّ أصــل 
 .(119)يضاف إلى الفقه لا ينبني عليه فقه؛ فليس بأصل له"

ــتنباط ووظيفة    ولعلّ من صـــــــور هذا الخلط في عصـــــــرنا ما  صـــــــل من تداخل بين وظيفة الاســـــ
التّدبر. فلطائف التّفســـــــــير لا يمكن حصـــــــــرها لأنّها محكومة بقواعد تفســـــــــيّرية هي أوســـــــــع نطاقا من 
القواعد الأصـــــوليّة. ولهذا لا يصـــــل  محاكمة لطائف المفســـــرين إلى قواعد الأصـــــوليّين، إلا إذا كانت  

ة. ومن المهمّ في هذا الباب يرير العلاقة بين علمي أحكاما، فهذه لا بدّ أن تخضع للقواعد الأصوليّ 
ــوليّة ــير، والّتي من أبرز معاقدها أن كلّ قاعدة أصــ ــول التفســ ــول الفقه، وأصــ ــيريةّ   أصــ هي قاعدة تفســ

 وليس العكس.
 
 

 

 .196 -195السلفيتي، )الكويت: دار الكتب الثقافية(، 
 .72( انظر: الجيزاني، "منتخب القواعد الفقهية"، 117)
 .37: 1( الشاطبي، "الموافقات"، 118)
 .40 -39: 3مختصر الروضة"، ( المصدر السابق، والطوفي، "شرح 119)
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 (4 ) 
 موارد التّداول الأصولّي لوظائف القاعدة الأصولية 

الأصـوليّة ت كّز في ثلاثة موارد كبرى بعضـها ينبي على موارد التّداول الأصـولّي لوظائف القاعدة  
 : بعض

 مورد التّفسير والبيان.-1
 مورد الاستنباط والتّخريج والبناء.-2
 مورد التّنزيل والتّحقيق.-3

فالتّناول الأصــــولّي للقواعد الأصــــوليّة غالبا ما يجري في مقام التّفســــير والبيان للنّصــــوص، أو في 
ــتنباط والبن اء للأحكام على هذه النّصــــوص، أو في تنزيل هذه الأحكام على الأشــــخاص  مقام الاســ

 والوقائع والنّوازل. وهي موارد بعضها ينبني على بعض.
 مورد التفسير والبيان. :الأول

توظيف القاعدة الأصـــــوليّة بقصـــــد التّفســـــير والبيان لمراد الشـــــارع؛ يعدّ من أهمّ موارد التّداول الأصــــولّي  
على الإطلاق. إذ تمثّل هذه الوظيفة المركزيةّ أشـرف وظائف القاعدة الأصـوليّة؛ إذ بها يعرف مراد الشـارع من  

 رها أمّ الوظائف كلّها، إذ عنها تتفرعّ.  كلامه، وهو الغاية من علم أصول الفقه كما تقدّم. ويمكن اعتبا 
وإن كانت وظيفة الاســــــــــتنباط أشــــــــــهر، وأســــــــــبق للذّهن عند ذكر علم أصــــــــــول الفقه عموما، 
والقواعد الأصـــوليّة خصـــوصـــا، كما تقدم ذكر ذلك في الكلام على مصـــادر التّداول الأصـــولّي. ومع 

قتها، إذ ا تهد يقدّم باســـــــــتنباطه هذا فوظيفة الاســـــــــتنباط هي من وجه تعدّ تفســـــــــيرا في مآلها وحقي
افعيّ ) ارع ومقصـــــــــوده. ولذا عدّ الشـــــــــّ ه( القياس  204تفســـــــــيرا ملائما للنّازلة يتوافق مع مراد الشـــــــــّ

، ولا يخفى أن وظيفة القياس فرع عن الاســتنباط، وعلى هذا فقس ســائر وظائف القاعدة  (120)بياناً 
ــوليّة. ا  )ولعلّ هذا ما حمل الدكّتور محمد أديب    الأصــ ــّ ه( على تســــمية كتابه )تفســــير 1438الصــ

النّصـــــــــــــوص(؛ إذ أطلق وظيفة التّفســـــــــــــير على غالب وظائف القواعد الأصـــــــــــــوليّة المتعلقة بدلالات  
 .(121)الألفاظ

  

 

 . 481: 3؛ والزركشي، "البحر افييط في أصول الفقه"، 52 -21( انظر: الشافعي، "الرسالة "، 120) 
 .61- 1:59( انظر: الصا ، "تفسير النصوص"، 121)
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 أ ية الوظيفة التفسيرية للقاعدة الأصولية. :أولا
 : من أوجه أهميّة هذه الوظيفة

 البيان أعظم وظائف القرآن. -1
( الشّافعي  الدّلالة على  :  ه(204قال  وفيه  العَمى،  من  به  يشُْفى  الذي  البيانُ  "وكتاب الله 

"فليست  :  . وقال أيضًا(122)موضع رسول الله من كتاب الله ودينه، واتباعِه له وقيامه بتـَبْيينِه عن الله"
. ثم ساق  (123)  الدّليلُ على سبيل الهدى فيها"تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله 

تعالى الآيّت كقوله   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿   :جملة 

وقال(124) ﴾ڦ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿  :، 

 . (125) ﴾ ڃ ڃ

 البيان أعظم مقاماته صلى الله عليه وسلم. -2
ــلم    -النّبّي   ــلى الله عليه وســـــ ، فكان مبيّنا (126)مراده منّا  -عز وجل  -هو المبيّن عن الله   -صـــــ

ا بيــانا للكتــاب، وهــذا هو الأمر العــام (127)بقولــه وفعلــه وإقراره ــنــة وجــدتهــّ . وإذا تأملــت موارد الســــــــــــ
 .(128)فيها

 منزلة قاعدة البيان في أصول الفقه. -3
البيان ، وجعل  (129)ه( بها كتاب الرّســالة، وتكلّم على حقيقتها، ومراتبها204بدأ الشــافعي )

ــوليّـة اللّغويـة، وغير اللّغويـة؛ كقـاعـدة القيـاس مثلا. لأنّ  ــة وظيفـة لكـل القواعـد الأصــــــــــــ بمراتبـه الخمســــــــــــ
 .(130)حقيقة القياس بيان وتفسير المراد بالنّص

ارع خاطبنا بالنّص والعموم والظاهر ودليل   ــّ ــهد بعظم قدرها، وجلالة منزلتها. فالشــــــــ وهذا يشــــــــ

 

 .113 ( الشافعي، "الرسالة"،122)
 (.20( المصدر السابق 123)
 .44( النحل: 124)
 .89( النحل: 125)
 .97: 1م، "الإحكام"، ( انظر: ابن حز 126)
 .73: 4( انظر:الشاطبي، "الموافقات"، 127)
 .230: 3( انظر:المصدر السابق 128)
 .52 -21( انظر: الشافعي، "الرسالة "، 129)
 .481: 3( انظر: الزركشي، "البحر افييط في أصول الفقه"، 130)
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"اعلم : ه(505. قـال الغزالي )(131)، وإن اختلفـت مراتبهـا فيـهالخطـاب وفحواه، وجميع ذلـك بيـان
أنّ كلّ مفيد من كلام الشّارع وفعله وسكوته واستبشاره، حيث يكون دليلا وتنبيهه بفحوى الكلام  

ه( أنّ مـا ذكره  505. ويرى الغزالي )(132)على علـّـة الحكم كـلّ ذلـك بيــان؛ لأنّ جميع ذلـك دليــل"
قولهم )إخراج الشـــــــــيء من حيّز الإشـــــــــكال إلى حيّز التّجلي(، إنّّا هو الأصـــــــــوليّون من حدّ البيان ب

 . (133)ضرب من البيان وهو بيان ا مل فقط
"فَذهب شــرذمة من الْفُقَهَاء  : ه( تعلّق بعض الأصــوليّين بالإجمال؛ قائلا478وانتّقد الجوينّي )

جْماَل من إِلَى الحاق هَذَا الْقَبِيل با ملات؛ الَّتِي لَا تســــتقلّ بأنفســــه ا في إلرة الْمعَاني، وتلقّوا هَذَا الْإِ
جْماَل على هَذَا الْمنـْهَج ســـــــجيّة الْجهَُّال  افَة النـَّفْي إِلَى الْأَعْيَان مَعَ يَْقِيق ثُـبُوتهاَ. والمصـــــــير إِلَى الْإِ إِضـــــــَ

 .(134)بحقائق الجِْدَال"
. فردّ  (135)يان بكتاب مســــتقلّ ه( على الأصــــوليّين إفراد قاعدة الب505وقد أســــتكثر الغزالي )

هل، فإنهّ من جملة أسـاليب الخطاب، بل هو من : ه( بقوله794عليه الزركشـيّ ) " وأمره ليس بالسـّ
 .(136)أهّمها، ولهذا صدّر به الشّافعيّ كتاب )الرّسالة ("

الفرقوان بين أنواع الكلام ومراتوب دلالاتوه ق يقوم على معر وة القواعود الأصووووووووووووليوة. -5
  إلا من خلال وظيفة التفسير والبيان. وه ا لا يتمّ 

إذ يتوقّف تمييز دلالات الألفـاظ كـالأمر من النّهي، والعـامّ من الخـاصّ، والمطلق من المقيّـد على 
ر  ين، أو ترجّ  بينهما، أو تســتنبط منهما، دون أن تفســّ ذلك. كما أنّك لا يمكن أن تجمع بين نصــّ

ا على نصّ؛ لابدّ أن يتبيّن لك ما هو النّصّ العامّ، وما الكلام تفســـــيرا أصـــــوليّا. فقبل أن   تقدّم نصـــــّ
 هو النّصّ الخاصّ، وما هو المنطوق، وما هو المفهوم. وهكذا في باقي وظائف القاعدة الأصوليّة.

 شهادة الواقع المعاصر.-5
عواء  يشـــــهد واقعنا المعاصـــــر أنّ الحداثيّين العرب ومن ســـــار في ركابهم، إنّا ســـــوّغوا حربهم    الشـــــّ

على علم الأصول؛ بدعوى أنّ هذا العلم يقدّم تفسيرا صحيحا للوحي من خلال قواعده وضوابطه. 
ولا يمكن أن يرَوجُ التّأويل الحداثيّ لنصـــــــــــــوص الوحي، إلّا بالمناداة بهدم المنظومة الأصـــــــــــــوليّة، وبناء 

 

 .1:258"قواطع الأدلة في الأصول"، ؛ وابن السمعاني، 104: 1( أبو يعلى "العدة في أصول الفقه"، 131)
 .2/39( الغزالي، "المستصفى"، 132)
 ( انظر: المصدر السابق. 133)
الجويني، "التلخيص في أصــــــول الفقه". يقيق عبدالله جولم النبالي، وبشــــــير أحمد العمري، )بيروت: دار البشــــــائر (  134)

 .203: 1الإسلامية(، 
 . 2/38( انظر: الغزالي، "المستصفى"، 135)
 .477: 3( الزركشي، "البحر افييط في أصول الفقه"، 136)
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 .(137)آليّات ووسائل جديدة على أنقاضها؛ تكون بديلة في التّفسير والبيان
 مستند الوظيفة التفسيرية للقاعدة الأصولية. :ثانيا 

القواعد الأصــــــــوليّة التي تســــــــتثمر في التّفســــــــير والبيان كثيرة، وقد تقدّمت الإشــــــــارة لها كقواعد 
التّعميم والتخصــــــــيص، والإطلاق والتقييد، والجمع وال جي  والنســــــــخ وغيرها. وهي وظائف متفرّعة  

والبيان كما أســلفنا. ومن باب ضــرب المثال والإيضــاح، فســنذكر قاعدة واحدة؛  عن وظيفة التفســير  
 .(138)وهي قاعدة )العبرة بعموم اللّفظ لا  صوص السّبب(

 جاءت النّصوص دالّة على أنّ التّفسير والبيان من أوجه استثمار القاعدة الأصوليّة.
ــي الله عنه    -جلســت إلى كَعب بن عُجرة    :عن عبد الله بن مَعقِل، قال  -1  فســألته   -رضــــــــــــــــ

ة، وهي لكم عامّة، حملت إلى رســول الله  :عن الفدية، فقال الله عليه وســلم  صــلى    -نزلت فّي خاصــّ
ا أرََى  :  على وجهي، فقــالوالقمــل يتنــاثر    - تُ أرَُى الوَجَعَ بَـلَلَأ بـِـكَ مــَ ا كُنــْ تُ أرَُى   -»مــَ ا كُنــْ أوَْ مــَ

، أوَْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيَن،   :لَا، فَـقَالَ   :شَاةًي« فَـقُلْتُ   تجَِدُ   -الجهَْدَ بَـلَلَأ بِكَ مَا أرََى  مٍّ »فَصُمْ ثَلاثَةََ أيَّّ
» اعٍّ فَ صــــَ كِينٍّ نِصــــْ  ې ې"بَابُ قَـوْلهِِ ﴿: . بوّب البخاري على هذا الحديث بقوله(139)لِكُلِّ مِســــْ

 .(141)"(140)﴾ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى
  - صلى الله عليه وسلم    -رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي  عن ابن مسعود، أنّ  -ب

الله   فأنزل  وجلّ    -فأخبره،   ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿   : -عزّ 

قاَلَ (142) ﴾ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ الرَّجُلُ   :،  قاَلَ   : فَـقَالَ  اِلله  رَسُولَ  يَّ  هَذِهِي    :أَليَ 

 

ف المدرسة الحداثيّة المعاصرة من أصول الفقه". )رسالة دكتوراة ( للاستزادة انظر: أيوب سعيد زين العطيف، "موق137)
 -هــــــــــــــــــــــ  1437في كلية الشـــــــريعة بالجامعة الإســـــــلامية، قســـــــم أصـــــــول الفقه، نوقشـــــــت في العام الجامعي    -لم تطبع    –

 هـ(.1438
لعقـد  ؛ والقرافي، "ا125:  3؛ والرازي، "افيصــــــــــــــول"،  2:154( انظر: الجويني، "التلخيص في أصــــــــــــــول الفقـه"،  138)

 م(،  1999 -هـــــــــــــــــــــــ  1420، مصــــــــر: دار الكتبي،  1المنظوم في الخصــــــــوص والعموم". يقيق د.أحمد الختم عبدالله، )ط
 .39: 4؛ والشاطبي، "الموافقات" 361: 2
، دار طوق النجـاة،  1( محمـد بن إسمـاعيـل البخـاري، "صــــــــــــــحي  البخـاري". يقيق محمـد زهير بن ناصــــــــــــــر، )ط139)

لحجاج القشيري، "صحي  مسلم". يقيق محمد فؤاد عبدالباقي، )بيروت: دار إحياء  ومسلم بن ا  ؛10:  3هـ (،  1422
 .861: 2 ال ا  العرص(،

 .196( البقرة: 140)
 .860: 2(، 1201؛ و مسلم "صحي  مسلم"، )27: 6(، 4517( البخاري، "صحي  البخاري"، )141)
 .114( هود: 142)
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 .(143) »لِمَنْ عَمِلَ بِهاَ مِنْ أمَُّتِي« 
بب(، كما تقرّر أنّ من  ــّ ــوص الســــ فهذه الأدلّة تقرر حجيّة قاعدة )العبرة بعموم اللّفظ لا  صــــ

ظيفة التعميم. حيث دلّ الحديثان وظيفة القاعدة الأصـوليّة؛ التفسـير والبيان، وهي في هذا السـياق و 
بسبب النّزول؛ لما يّ تب عليه من معرفة الحكم وتفسير   -رضــــــــي الله عنهم   -على اعتناء الصحابة  

. وهذه القاعدة التّفســـــــــيريةّ تفيد في تعميم الأحكام الّتي نزلت على أســـــــــباب، وهي أنّها (144)القرآن
 ا، فيندرج فيها من الصور الحادثة ما لا  صى.تعمّ سائر المكلّفين الّذين ينطبق عليهم مناطه

 مورد الاستنباط والتخريج والبناء. :الثاني
الاستنباط من أشهر موارد التّداول الأصولّي لوظائف القاعدة الأصوليّة؛ ذلك أنّ هذه الوظيفة  

ة. وإن القاعديةّ هي من أعظم وظائف القواعد الأصــــــــــــــوليّة، وتأتي في الرتبة بعد الوظيفة التفســــــــــــــيريّ 
كانت شــــهرتها، تفوق وظيفة التّفســــير، فلا تذكر إلا ويذكر أصــــول الفقه، والعكس صــــحي  كمت  

 تقدّمت الإشارة لذلك.
 هناك تداخل بين وظائف الاسـتنباط، والبناء والتّخريج، ولهذا رأيت إيرادها في مسـاق واحد.و

ــن بيـان وجـه الفرق بينهـا. ولعـلّ أجود من التمس الفرق بي هو ابن  -فيمـا أعلم   -هـا  نولكن  ســــــــــــ
 : (145)ه(. ويمكن إجمال ما ذكره في نقطتين 751)القيم 

أنّ الاســـــــتنباط إنّّا هو اســـــــتنباط المعاني والعلل، ونســـــــبة بعضـــــــها إلى بعض، فيعتبر ما   :الأولى
 يص  منها بصحّة مثله ومشبهه ونظيره، ويلغى ما لا يصّ . 

عرفة موضــــــوع اللّفظ، أوعمومه، أو خصــــــوصــــــه،  معلوم أنّ هذا الفهم قدر زائد على م :الثانية
فإنّ هذا قدر مشــــــــــــ ك بين ســــــــــــائر من يعرف لغة العرب، وإنّّا هذا فهم لوازم المعنى ونظائره، ومراد  
المتكلّم بكلامـه، ومعرفـة حـدود كلامـه، بحيـث لا يـدخـل فيهـا غير المراد، ولا يخرج منهـا شــــــــــــــيء من 

 المراد.
د، أو ردّ فـــإلحـــاق الفرد باللّفظ العـــامّ، أو إ خراجـــه باللّفظ الخـــاصّ، أو حمـــل المطلق على المقيـــّ

ــيّ   ــير وبيـان، أو بنـاء وتخريج. لـذا نجـد الزّركشــــــــــــ ــتنبـاطـا؛ إنّـا هو تفســــــــــــ ا مـل إلى المبيّن؛ لا يعـدّ اســــــــــــ
ر بناء العام على الخاصّ بأنّ المراد به794) ــّ ــيصـــــه وتفســـــيره له :ه( يفســـ . وبذلك تفارق (146)تخصـــ

 

 .2115: 4(، 2763م، "صحي  مسلم"، )ومسل ؛75: 6(، 4687( البخاري، "صحي  البخاري"، )143)
( انظر: أحمد بن علي بن حجر، "فت  الباري شـــــــــرح صـــــــــحي  البخاري". يقيق محمد فؤاد عبدالباقي، )بيروت:  144)

 .17: 4هـ(، 1379دار المعرفة، 
 .397: 2( انظر: ابن القيّم، "إعلام الموقعين"، 145)
 .539: 4( انظر: الزركشي، "البحر افييط"، 146)
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 ة البناء والتّخريج، فكلّ استنباط بناء وتخريج، وليس العكس.وظيفة الاستنباط؛ وظيف
ه(، حيث 751ويذهب الدكتور يعقوب الباحسين إلى نتيجة مغايرة لما ذهب إليه ابن القيّم )

يرى أنّ اســــــــــتعمالات الفقهاء والأصــــــــــوليين، لمصــــــــــطل  التّخريج تدور في أكثر من نطاق، وأنهم لم 
  :بين هذه المعاني تقارب وتلاحم، ويذكر أنّ من تلك الاستعمالات يستعملوه بمعنى واحد، وإن كان  

ة، وقــــد يكون التخريج بمعنى  ــوليــــّ ة إلى القواعــــد الأصــــــــــــ إطلاق التّخريج على رد الخلافــــات الفقهيــــّ
ــتنبـاط المقيّـد، أي بيـان رأي الإمـام في المســــــــــــــائـل الجزئيّـة التي لم يرد عنـه فيهـا نصّ، عن طريق  الاســــــــــــ

 . (147)من المسائل المرويةّ عنه، أو بإدخالها يت قاعدة من قواعده إلحاقها بما يشبهها
 : (148)ثم يخلص الباحسين إلى أنّ الأصوليّين يطلقون التّخريج على أمرين

على اســـــــــتنباط الأحكام من القواعد، أو إخراج أحكام جزئيّات القاعدة من القوّة إلى   :الأول
 الفعل.

فروع الأئمة المنســـــــــوبة إليهم، ســـــــــواء كانت من أقوالهم أو على اســـــــــتنباط الأحكام من   :الثاني
 أفعالهم أو تقريراتهم.

والذي يظهر لي أن ثمةّ تسام  عند الأصوليين في إطلاق وظيفة الاستنباط على البناء أو على 
 .(149)التخريج، والعكس. وهذا يظهر لمن يتتّبع تداولهم لوظائف القاعدة الأصوليّة

 لاستنباطية للقاعدة الأصولية.أ ية الوظيفة ا :أولا
 : من أوجه أهميّة هذه الوظيفة

 وصف القرآن لأهل الاستنباط بالعلم.-1
أشــار القرآن لوظيفة الاســتنباط في ســياق المدح؛ عند حديثه عن وظيفة العلماء، ولزوم الرجوع  

ــؤالهم عند طروء الحواد . قال تعالى﴿  ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژإليهم، وســــــ

  .( 150)﴾ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ
وضـعّف الآمديّ رأي من حمل الاسـتنباط على القياس؛ لأنه إنّا يجب حمل الاسـتنباط في الآية على 
ــتخراج الحكم من دليله،  القياس أن لو تعذّر حمله على غيره، وليس كذلك إذ أمكن أن يراد به اســــــــ

 

 . 12هـ(،  1414ر: يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين، "التخريج عند الفقهاء والأصوليين". )مكتبة الرشد،  انظ ( 147)
 .186 -185( انظر: المصدر السابق، 148)
؛ والآمدي،  85: 1؛ وابن الســـــــــــمعاني، "قواطع الأدلة"،  2:162( انظر: الجويني، "البرهان في أصـــــــــــول الفقه"،  149)

 .31:108تيمية، "مجموع الفتاوى"، ؛ وابن 72: 4 "الإحكام"،
 .83( النساء: 150)
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. وهو (151)وهو أعمّ من القياس، ولهذا يصـّ  أن يقال لمسـتخرج الحكم من دلالة النّص إنه مسـتنبط
 .(152)ظاهر كلام أكثر الأصوليين 

 ثناء الله تعالى على أهل الاستنباط بالفهم.-2

ــليمان   ــبحانه عن نبيه ســــــ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿  :-عليه الســــــــلام    -قال ســــــ

.  ( 153)﴾ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ
 .(154)جتهاده في معرفتهفخصّ الله تعالى سليمان بالتفهيم على طريق المدح، لاستنباطه الحكم، وا

 في استنباط الأحكام. -صلى الله عليه وسلم  -اجتهاده -3

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې﴿  -عز وجل  -أشـــــار إلى ذلك قوله  

 .(156). ولم يفرّق الله تعالى بين ما أراه بالنّصّ، أو بالاجتهاد(155)﴾ ئۇ ئو

 الشريعة لكل زمان ومكان.وظيفة الاستنباط من معاه صلاحية -4
الاســـتنباط بواســـطة القواعد الأصـــولية وظيفة مفتوحة بشـــرطها عبر الزمان والمكان؛ ولم تغلق في 

 شريعة الإسلام. ولا يخفى أن إثبات فت  باب هذه الوظيفة؛ فرع عن إثبات فت  باب الاجتهاد.
ـــــــــــــــــــــي الله عنه   -جحيفة  ومما يشــــهد لخلود هذه الوظيفة المركزيةّ ما جاء في حديث أص    -رضــ

»لَا   :هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب اللهي قال  -رضــــــــــــــي الله عنه   -قلت لعلي    :قال
ــرْآنِ  ـــــــــ ــلًا في القُـــــــ ـــــــــ ُ رَجُـــــــ ــهُ إِلاَّ فَـهْمًا يُـعْطِيهِ ااَّ ـــــــــ . (157)..."وَالَّذِي فَـلَقَ الحبََّةَ، وَبَـرَأَ النَّسَمَةَ، مَا أعَْلَمُـــــــ

ــاء ا ــتثنـ ــالاســــــــــــ ــدر على فـ ــه؛ فهو يقـ ــابـ ــا في كتـ ــاه؛ لكن إن أعطى الله رجلا فهمـ ــاني منقطع ومعنـ لثـ

 

 .26: 4( انظر: الآمدي، "الإحكام"، 151)
 ، 397:  2؛ وابن القيّم، "إعلام الموقعين"،  538( انظر: الســــــــــــــمرقنـدي، "ميزان الأصــــــــــــــول في نتـائج العقول"،  152)

 .98: 2، الشوكاني، "إرشاد الفحول"، 30: 1والزركشي، "البحر افييط"، 
 .79، 78بياء: ( الأن153)
؛ والطوفي،  755، والســـــمرقندي، "ميزان الأصـــــول"،  372:  2( انظر: ابن عقيل، "الواضـــــ  في أصـــــول الفقه"،  154)

 .165: 4؛ والشاطبي، "الموافقات"، 598: 3"شرح مختصر الروضة"، 
 .105( النساء: 155)
؛ والشـيرازي، "التبصـرة في أصـول  2:210"المعتمد"،  ؛ والبصـري،  266:  1( انظر: البغدادي، "الفقيه والمتفقه"،  156)

ــألة  397:  5؛ وابن عقيل، "الواضــــــ  في أصــــــول الفقه"،  165:  4؛ والآمدي، "الإحكام"،  521الفقه"،   . وهذه المســــ
 محل خلاف بين الأصوليين. لمعرفة الأقوال والأدلة في المسألة يرجع للمصادر السابقة.

 .69: 4(، 3047( البخاري، "صحي  البخاري"، )157)
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 .(158)الاستنباط؛ فتحصل عنده الزيّدة بذلك الاعتبار
 رجوع كثير من مسائل أصول الفقه إلى وظيفة الاستنباط.-5

ه( في أنّ معظم مســــــائل أصــــــول الفقه تدور حول محور  1393تقدم النقل عن ابن عاشــــــور )
اسـتنباط الأحكام من ألفاظ الشـارع بواسـطة قواعدَ تمكِّن العارف بها من انتزاع الفروع منها، أو من 

 .(159)انتزاع أوصاف تؤُذن بها تلك الألفاظُ 
 مستند الوظيفة الاستنباطية للقاعدة الأصولية. :ثانيا 

ت الإشــــــارة إلى القواعد الأصــــــوليّة التي تســــــتثمر في الاســــــتنباط والتخريج والبناء كثيرة، وســــــبق
ــها، ــنذكر قاعدة واحدة؛ وهي قاعدة )القياس حجة   بعضــــ ــاح، فســــ ــرب المثال والإيضــــ ومن باب ضــــ
 شرعيّة(.

 :  جاءت النصوص مقرّرة لحجيّة هذه القاعدة، ووظيفتها في الاستنباط، وشاهدة على عظم منزلتها 
ــلى الله   -أن امرأة من جهينة، جاءت إلى النبي    -رضـــــــي الله عنهما    -عن ابن عباس -1 صـــــ

ــلم  »نَـعَمْ  :  إن أمّي نـذرت أن يجّ فلم يجّ حتّى مـاتـت، أفـأحجّ عنهـاي قـال  :فقـالـت  -عليـه وســــــــــــ
ُ أَحَقُّ بِالوَفاَءِ« وا ااََّ فاَاَّ ــُ يَةًي اقْضــــــــ ــِ كِ دَيْنه أَكُنْتِ قاَضــــــــ هَا، أرَأَيَْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أمُِّ ي عَنـْ   .( 160) حُجِّ

أنهّ جاء تنبيها على الأصــل الذي هو   -صــلى الله عليه وســلم    -فوجه الاســتدلال في كلام الرســول  
دين الآدميّ على الميّـت، وعلى الفرع الـذي هو الحج الواجـب عليـه، وهو نظير لـدين الآدمي، وعلى 

 .(161)العلّة التي هي قضاء الدّين عن الميّت
يّ رســـول الله، ولد لي   :فقال  -ى الله عليه وســـلم  صـــل  -عن أص هريرة، أن رجلا أتى النبي  -2

ي« قاَلَ :  غلام أسود، فقال ، قاَلَ  :»مَا ألَْوَانُهاَي« قاَلَ   :نَـعَمْ، قاَلَ   :»هَلْ لَكَ مِنْ إبِِلٍّ »هَلْ فِيهَا   :حُمْره
الَ  ــَ الَ   :مِنْ أوَْرَقَي« قـ ــَ الَ   :نَـعَمْ، قـ ــَ كَي« قـ ــِ أَذَّ ذَلـ ــَ ، ق ـــَ  :»فـ هُ عِرْقه ــَ هُ نَـزَعـ ــَّ ذَا   :الَ لَعَلـ ــَ كَ هـ ــَ لَّ ابْـنـ ــَ »فَـلَعـ

ردّه إلى أمر كان قد تقرّر عنده، من نظير    - صـلى الله عليه وسـلم    -. ووجه الاسـتدلال أنه (162)نَـزَعَهُ«
 .  ( 163) ما سأل عنه، ونبّهه على أن  كم له بحكمه 

 

 .204: 1( انظر: ابن حجر، "فت  الباري"، 158)
 .8: 3( انظر: ابن عاشور، "مقاصد الشريعة الإسلامية"، 159)
 .18: 3(، 1852( البخاري، "صحي  البخاري"، )160)
محمود بن عبدالرحمن الأصـــــفهاني، "بيان المختصـــــر شـــــرح مختصـــــر ابن الحاجب". يقيق محمد مظهر بقا،  ( انظر:  161)

؛ ومحمد بن أحمد الفتوحي، "شرح الكوكب المنير". يقيق محمد الزحيلي، ونزيه  96:  3م(،  1986  -هــ  1406،  1)ط
 .135: 4م(، 1997 -هـ 1418، الريّض: مكتبة العبيكان، 2حماد، )ط

 .1137: 2(، 1500ومسلم، "صحي  مسلم"، ) ؛53: 7(، 5305ري، "صحي  البخاري"، )( البخا162)
 -  هــــــــــــــــــــــــ1414، وزارة الأوقاف الكويتية،  2( انظر: أحمد بن علي الجصـــــــــاص، "الفصـــــــــول في الأصـــــــــول". )ط163)
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 فهذه الأدلّة كما تقرّر قاعدة حجيّة القياس، فهي تقرّر وظيفة الاستنباط للقاعدة الأصوليّة. 
 مورد التنزيل والتحقيق. :الثالث

ــرعيّة ــبط   تنزيل الأحكام الشـــــــ ــوليّة؛ التي تضـــــــ على الواقع يتمّ من خلال توظيف القواعد الأصـــــــ
خطر موارد التّداول عند الأصـــــوليّين، ذلك  عملية التّنزيل الأصـــــولي لتلك الأحكام. وهذا المورد من أ

أنهّ يمثّل المرحلة الأخيرة من توظيف القواعد الأصــــــــوليّة، فهو نتاج لوظيفة التفســــــــير والبيان، ووظيفة  
الاســـــــتنباط والتخريج والبناء. إذ لا يكفي في تنزيل الحكم على الواقعة والفصـــــــل فيها؛ وجود الحكم 

. فا تهد لا يتمكّن من القضــاء أو من الفتوى إلا بعد العلم  (164)وأثره، بل لابدّ من فهمه وتفســيره
بالواقعـة وحكمهـا الكلي، فهو يعلم بمـا يقع ثم  كم بمـا يجـب، ولا يتمكّن من تطبيق أحـدهمـا على 

 .(165)الآخر إلا بعد الفهم والتّفسير
 أ ية الوظيفة التنزيليّة للقاعدة الأصولية. :أولا

ا تعين ا تهـــد على   تظهر ثمرة توظيف القواعـــد ة في مورد التّنزيـــل والتّحقيق في أنهـــّ ــوليـــّ الأصــــــــــــ
حيحة بين الأحكام الشـــــــرعية، والواقع الإنســـــــانّي. وذلك بتحديد نطاق تطبيق الحكم  المطابقة الصـــــــّ

 .(166)الكلّي على الوقائع
 إلا "لا يتمكّن المفتي ولا الحـاكم من الفتوى والحكم بالحقّ :  ه( على أنـه751ّنصّ ابن القيم )

 : بنوعين من الفهم
ــتنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات،    :أحدهما فهم الواقع والفقه فيه، واســــــ

 حتى  يط به علما.
فهم الواجــب في الواقع، وهو فهم حكم الله الــذي حكم بــه في كتــابــه أو على   :والنّوع الثــاني

، ثم يطبّق أحدهما على الآخر؛ فمن بذل جهده  في هذا الواقع  -صلى الله عليه وسلم-لسان رسوله  
ل بمعرفة الواقع والتفقّه فيه إلى  واســـــــــتفرذ وســـــــــعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا؛ فالعالم من يتوصـــــــــّ

 .(167)معرفة حكم الله ورسوله"
ه( إلى مدى أهميّة وظيفة التّنزيل، وأنها محطّ أنظار ا تهدين، وذلك  728وأشــــــــار ابن تيميّة )

 

 .24: 5؛ والزركشي، "البحر افييط في أصول الفقه"، 49: 4م(، 1994
، جامعة الإمام بن محمد 1"تنزيل الأحكام على الوقائع القضــــائية والفتوية". )ط( انظر: عبدالله بن محمد الخنين،  164)

 .51م(، 2018 -هـ 1439الإسلامية: مركز التميز البحثي في فقه القضايّ المعاصرة، 
 ( انظر: المصدر السابق.165)
 .88( انظر: المصدر السابق ص 166)
 .165: 2( ابن القيّم، "إعلام الموقعين"، 167)
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عيّنة، لا  كمون في الأمور الكلّيّة": في قوله
ُ
 .(168)"حكّام المسلمين  كمون في الأمور الم

"الشرائع إنّا جاءت لتحكم على : ه( في معنى جامع؛ يقول فيه790وهذا ما قرّره الشاطبي )
ل ذلك، حيث اعتبر أنّ كل دليل شـــــــــرعيّ؛ فمبنّي  (169)الفاعلين من جهة ما هم فاعلون" . ثم فصـــــــــّ

راجعة إلى نفس الحكم الشرعيّ.   :راجعة إلى يقيق مناط الحكم، والأخرى  :إحداهما:  على مقدمتين 
الشـــــــاطبي ثم يصـــــــوّر    .(170)فالأولى نظريةّ ، والثانية نقليّة، وبيان ذلك ظاهر في كل مطلب شـــــــرعيّ 

ــرع المكلّف في تناول  ر مثلا؛ قيل له790) أهذا  ر أم لاي. فلا بد من  :ه( ذلك فيما إذا شــــــــــــ
النظر في كونـه  را أوغير  ر، وهو معنى يقيق المنـاط، فـإذا وجـد فيـه أمـارة الخمر أوحقيقتهـا بنظر 

ــتعمـال. فيجتنبـه،    :نعم، هـذا  ر، فيقـال لـه  :معتبر؛ قـال وكـذلـك إذا أراد أن كـلّ  ر حرام الاســــــــــــ
أ بماء؛ فلا بدّ من النّظر إليه ــّ هل هو مطلق أم لاي. وذلك برؤية اللون، وبذوق الطعم وشـــــــمّ   :يتوضـــــ

الراّئحة، فإذا تبيّن أنهّ على أصــــل خلقته؛ فقد يقّق مناطه عنده، وأنه مطلق، وهى المقدّمة النظريةّ،  
ماء مطلق؛ فالوضــــــــــــوء به جائز. وكذلك إذا  ثم يضــــــــــــيف إلى هذه المقدّمة لنية نقلية، وهي أنّ كلّ  

ــوء أم لاي. فينظر  :نظر هـل هو محـد  أم لاي. فـإن يقّق الحـد ؛ فقـد    :هـل هو مخـاطـب بالوضــــــــــــ
حقّق مناط الحكم، فيرد عليه أنه مطلوب بالوضـــــــــــــوء، وإن يقق فقده؛ فكذلك؛ فيرد عليه أنه غير 

حكم على أفعال المكلفين مطلقة    مطلوب الوضــــــــــوء، وهى المقدمة النقلية. فالحاصــــــــــل أنّ الشــــــــــارع
ومقيـدة، وذلـك مقتضــــــــــــــى إحـدى المقـدّمتين وهي النقليّـة، ولا ينزل الحكم بهـا إلى على مـا يقّق أنـهّ 
مناط ذلك الحكم على الإطلاق أو على التّقييد، وهو مقتضـــــى المقدّمة النظريةّ، والمســـــألة ظاهرة في 

 .(171)الشرعيات
  :للقاعدة الأصوليّة مستند الوظيفة التنزيليّة :ثانيا 

ــوليّـة في هـذا المورد، ومن أمثلتهـا ــوليّون جملـة من القواعـد الأصــــــــــــ قواعـد الحكم   :يتـداول الأصــــــــــــ
ــد، وقواعد اعتبار المآلات، وقواعد   ــا  والمفاسـ ــرعي، وما يتبعه من عوارض الأهليّة، وقواعد المصـ الشـ

رات والحاجات، ونحوها. فهذه القواعد  المقاصــــد الشــــرعية بما فيها مقاصــــد المكلّفين، وقواعد الضــــرو 
مع حاجة ا تهد إليها في مورد التّفســــــير والبيان للنّصــــــوص، ومورد الاســــــتنباط وبناء الأحكام، فإنّ 

 الحاجة إليها في مورد التنزيل والتحقيق أشدّ. 
ريعة    من    - اح  على ســـــبيل المثال والإيض ـــــ  – ومماّ يقرّر مســـــتند هذه الوظيفة الأصـــــوليّة ما جاء في الشـــــّ

 

، جامعة الإمام 1ميّة، "منهاج الســنة النبوية في نقض كلام الشــيعة القدرية". يقيق محمد رشــاد ســالم، )ط( ابن تي168)
 .132: 5م(، 1986 -هـ 1406محمد بن سعود الإسلامية، 

 .232: 3( الشاطبي، "الموافقات"، 169)
 .232 -3:231( انظر: المصدر السابق 170)
 .233 -232: 3( انظر: الشاطبي، "الموافقات"، 171)
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اعتبار قاعدة النّظر في المآلات. وهي من أعظم القواعد الأصـولية المقاصـديةّ المؤثرّة في مورد التّنزيل والتّحقيق.  
إذ إن توظيفها عند تنزيل الأحكام الشـــــــــرعيّة على الوقائع، من مقاصـــــــــد الشـــــــــارع. وقد جاءت النّصـــــــــوص  

 الشرعيّة شاهدة على لذلك. 
 -صلى الله عليه وسلم    -أنّ النبي   -رضـــــي الله عنه    -بر  جاء في الصحيحين من حديث جا

حَابهَُ«:  ترك قتل رأس المنافقين، وقال . وما جاء  (172)»دَعْهُ، لَا يَـتَحَدَُّ  النَّاسُ أَنَّ محَُمَّدًا يَـقْتُلُ أَصــــــْ
ــة أن رســــول الله  ــلم    -في حديث عائشــ ــلى الله عليه وســ لَمَّا بَـنـَوْا »ألمَْ تَـرَيْ أَنَّ قَـوْمَكِ  : قال لها  -صــ

، أَلَا تَـرُدُّهَا عَلَى قَـوَاعِدِ إبِْـرَاهِيمَي قاَلَ   :الكَعْبَةَ اقـْتَصَرُوا عَنْ قَـوَاعِدِ إبِْـرَاهِيمَي«، فَـقُلْتُ  ــولَ ااَِّ ـــــــ  :يَّ رَسُـــــ
تُ« كِ بِالكُفْرِ لَفَعَلــْ دْلَنُ قَـوْمــِ ــلم  -. فــالنّبي  (173)»لَوْلَا حــِ ــلى الله عليــه وســــــــــــ كفّ عن قتــل    -صــــــــــــ

لئلّا يؤول ذلك إلى تنفير   -مع كون ذلك مصـلحة-نافقين، وعن إقامة الكعبة على قواعد إبراهيم  الم
ــدة ترك هدم الكعبة،  ــدة ترك قتل المنافقين، ومفســـــــــــ ــدة التّنفير أكبر من مفســـــــــــ النّاس عنه، ومفســـــــــــ

. ذلك  (174)ومصـــــلحة التألّيف أعظم من مصـــــلحة القتل، ومصـــــلحة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم
ا   أنّ تنزيل الأحكام الكلّيّة على الأعيان والوقائع مشــخّصــة؛ يتطلّب من ا تهد أو المفتي نظرا خاصــّ
يراعي فيه خصــــوصــــيّة الواقعة بأحوالها، وظروفها،وملابســــاتها، ومقاصــــد الشــــارع وحكمتها من وراء  

عــــدم قبولــــه  ذلــــك يوطــــه، وتوجّهــــه، فتعين ا تهــــدين على معرفــــة قبول افيــــلّ للحكم الكلّي، أو  
 .(175)لذلك

 

 .1998: 4(، 2584ومسلم، "صحي  مسلم"، ) ؛154: 6(، 4905( البخاري، "صحي  البخاري"، )172)
 .2:969(، 1333، ومسلم، "صحي  مسلم"، )146: 2(، 1583( البخاري، "صحي  البخاري"، )173)
 .428: 4، 76: 3؛ والشاطبي، "الموافقات"، 7: 5( انظر: ابن القيّم، "إعلام الموقعين"، 174)
 .94ظر: الخنين، "تنزيل الأحكام"، ( ان175)
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 الخاتمة 
 وتشتمل على أهمّ نتائج البحث والتوصيات والمق حات.

 : أهمّ النتائج
من أهمّ المصطلحات الأصوليّة التي تكشف عن طبيعة التّداول الأصولّي لوظائف القاعدة    -1
لفهم كلّ  فـــــــــــــــ)أصول الفقه( هو المفتاح الأوّل    )أصول الفقه(، و)الاجتهاد(؛  :مصطلحيّ   :الأصوليّة

ــوليّة، حيث   ــتقّة منه، أو المتفرعة عنه، وفي مقدّمة ذلك وظائف القاعدة الأصـــــــ ــطلحات المشـــــــ المصـــــــ
جاءت التّعريفات الموضــوعيّة، أو الوظيفيّة مشــيرة لذلك. وأما )الاجتهاد ( فيعتبر هذا المصــطل  هو 

 أشهر وأقدم المصطلحات في التّداول الاصطلاحي الأصولي.
فنّ   :التي تكشف عن طبيعة التّداول الأصولّي لوظائف القاعدة الأصوليّة  من أهمّ المصادر  -2

تخريج الفروع على الأصــول، وفنّ أســباب الخلاف بين الفقهاء لأنّ هذه المصــادر وضــعت في ســبيل 
 الكشف عن أثر إعمال وتوظيف الأصوليّون للقواعد الأصوليّة.

 : ة عدّة مناهج، من أهّمها، منهجانأخذ التّداول الأصولّي لوظائف القاعدة الأصوليّ -3
منهج التّضـــــــــــييق لوظائف القاعدة الأصـــــــــــوليّة. وهو المنهج الذي يقوم على إنكار بعض   :أولا

القواعد الأصــــــــــوليّة، أو التّوقف فيها، أو قصــــــــــر دلالتها على بعض ما يندرج يتها دون بعض، بلا 
 موجب صحي . 

ــولي ـّ:  لنيـا ــيع لوظـائف القـاعـدة الأصــــــــــــ ة. وهو المنهج الـذي يقوم على الخلط بين منهج التّوســــــــــــ
يميلها ما لا يدخل يتها بلا موجب    القواعد الأصــــــــــوليّة وغيرها، أو المبالغة في التّخريج عليها، أو

  صحي .
 : أهمّ موارد التّداول الأصولّي لوظائف القاعدة الأصوليّة-4
 مورد التّفسير والبيان.-1
 والتّخريج والبناء.مورد الاستنباط -2
 مورد التّنزيل والتّحقيق.-3

 : أهمّ التوصيات والمقترحات
وظائف القاعدة الأصـــــــــوليّة بحاجة إلى دراســـــــــات وبحو  تكشـــــــــف عن آفاقها، وتســـــــــبر   -1

 أغوارها، وتذّلّل أكنافها للمتفقّهين، وا تهدين.
صــــــــــــوليّة، وتوظيفها، زاحم التّداول الأصــــــــــــولّي تداولات أخرى مؤثرة في حقيقة القاعدة الأ-2

 كالتّداول الكلاميّ، والمنطقيّ، وهي موضع بحث ودراسة.
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بحث العوامل المؤثرّة في مناهج الأصــــــوليّين عند تناول القاعدة الأصــــــوليّة مهمٌّ جدًّا، حيث -3
 منهج التّضييق، ومنهج التّوسيع. :يتجاذب القاعدة الأصوليّة منهجان

الفقه، وقواعد علم أصــــــول التّفســــــير، وعدم الخلط بين يرير الفرق بين قواعد علم أصــــــول  -4
 وظائف العلمين، مسألة لا تزال بحاجة إلى يرير ويقيق.
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  هارس المصادر والمراجع
،  1إبراهيم بن علي الشــيرازي، "التبصــرة في أصــول الفقه". يقيق د.محمد حســن هيتو، )ط -1

 هـ(.1403دار الفكر،  :دمشق
، دار ابن  1الشــــــــاطبي، "الموافقات". يقيق مشــــــــهور آل ســــــــلمان، )طإبراهيم بن موســــــــى   -2

 م(.1997 -هـ 1417عفان، 
ابن تيميّة، "منهاج الســنة النبوية في نقض كلام الشــيعة القدرية". يقيق محمد رشــاد ســالم،  -3

 م(.1986 -هـ 1406، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1)ط
في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصـــــــــــــرفات القاضــــــــــــي  أحمد بن إدريس القرافي، "الإحكام    -4

دار البشــــــــــــــائر الإســــــــــــــلاميـة للطبـاعـة   :، بيروت2والإمـام". يقيق عبـدالفتـاح أبو غـدة، )ط
 (.1995 -هـ 1416والنشر والتوزيع، 

ــعد، )ط: أحمد بن إدريس القرافي، " -5 ــول". يقيق طه عبدالرؤوف ســـ ــرح تنقي  الفصـــ ،  1شـــ
 .376م(، 1973 -هـ 1393شركة الطباعة الفنية المتحدة، 

أحمد بن ســـعيد الكوراني ، "الدرر اللوامع في شـــرح جمع الجوامع". يقيق ســـعيد بن غالب    -6
  : 2م(،  2008  - ه 1429بالجامعة الإســلامية،   ه رســالة دكتوار  : ا يدي، )المدينة المنورة كامل  
128 . 

قيق عمر حســــــــــــــن  البروق في أنواء الفروق". ي  أنوار  =  أحمــد بن إدريس القرافي، "الفروق -7
 م(.2003 -هـ 1424مؤسسة الرسالة،  :، بيروت1القيام، )ط

  :، الريّض 1محمد رشـــــاد ســـــالم، )ط أحمد بن عبدالحليم بن تيميّة، "الاســـــتقامة". يقيق د. -8
 هـ(.1403جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

ــم،  أحمـد بن عبـدالحليم بن تيميـة، "مجموع الفتـاوى". يقيق عبـدالرحمن بن مح -9 مـد بن قـاســــــــــــ
 م(.1995 -هـ 1416مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،  :)المدينة المنورة

أحمد بن عبدالرحيم الدهلوي، "الإنصـاف في بيان أسـباب الاختلاف". يقيق عبدالفتاح  -10
 هـ (.1404دار النفائس،  :، بيروت2أبو غدة، )ط

عبــدالرحمن عــادل بن يوســــــــــــــف    أحمــد بن علي البغــدادي، "الفقيــه والمتفقــه". يقيق أبو -11
 هـ(.1421ابن الجوزي،  :، السعودية2الغرازي، )ط

ــول". )ط -12 ــول في الأصــــــــــ ــاص، "الفصــــــــــ ، وزارة الأوقاف الكويتية،  2أحمد بن علي الجصــــــــــ
 م(.1994 - هـ1414
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أحمــد بن علي بن حجر، "فت  البــاري شــــــــــــــرح صــــــــــــــحي  البخــاري". يقيق محمــد فؤاد   -13
 هـ(.1379دار المعرفة،  :عبدالباقي، )بيروت

دار ابن حزم،    :، بيروت1أيمن عبـــدالحميـــد البـــدارين، "نظريـــة التقعيـــد الأصــــــــــــــولي". )ط -14
 م(.2006 -هـ 1427

الجويني، "التلخيص في أصــــــول الفقه". يقيق عبدالله جولم النبالي، وبشــــــير أحمد العمري،   -15
 دار البشائر الإسلامية(. :)بيروت

  الشهاب". يقيق د.أحمد بن محمد  الحسين بن علي الشوشاوي، "رفع النقاب عن تنقي -16
 -هــــــــــــــ  1425مكتبة الرشد،    :، الريّض1السراج، د.عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين، )ط

 م(.2004
دار    :، الجزائر1حمد بن حمدي الصـــاعدي، "الفرق بين القاعدة الأصـــولية والفقهية". )ط -17

 م(.2018 -هـ 1439الميرا  النبوي، 
 الخليـل بن أحمـد الفراهيـدي، "العين". يقيق د.مهـدي المخزومي، د.إبراهيم الســــــــــــــمرائي،   -18

 ؛ الأزهري، "تهذيب اللغة". 370 :3
خليل بن كيكلدي العلائي، "يقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد". يقيق د.إبراهيم   -19

 دار الكتب الثقافية(. :بن محمد السلفيتي، )الكويت
قوي الطوفي، "شــرح مختصــر الروضــة". يقيق د.عبدالله بن عبد افيســن  ســليمان بن عبدال -20

 م(.1998 -هـ 1419مؤسسة الرسالة،  :، بيروت2ال كي، )ط
عبدالرحمن بن عبدالله الأمير، "حصــول المأمول من كلام شــيخ الإســلام ابن تيمية في علم   -21

 م(.2006 -هـ 1427دار ابن حزم،  :، بيروت1الأصول". )ط
،  2عبـدالرحمن بن محمـد بن خلـدون، "تاريخ ابن خلـدون". يقيق خليـل شــــــــــــــحـادة، )ط -22

 م(.1988 -هـ 1408دار الفكر،  :بيروت
عبدالرحيم بن الحســـــــــــــن الإســـــــــــــنوي، "التمهيد في تخريج الفروع على الأصـــــــــــــول". يقيق   -23

 (.1400مؤسسة الرسالة،  :، بيروت1د.محمد حسن هيتو، )ط
"التهميد في تخريج الفروع على الأصـــــــــــــول". يقيق  عبدالرحيم بن الحســـــــــــــن الإســـــــــــــنوي،   -24

 م(.2002 -هـ 1422، دار الرائد العرص، 1د.محمد حسن هيتو، )ط
مكتبة الرشد،    :، الريّض1عبدالكر  النملة، "المهذب في علم أصول الفقه المقارن". )ط  -25

 م(.1999 -هـ 1420
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يقيق د.شــــعبان محمد  عبدالله بن عمر البيضــــاوي، "منهاج الوصــــول إلى علم الأصــــول".   -26
 م(.2008 -هـ 1429دار ابن حزم،  :، بيروت1إسماعيل، )ط

، جامعة  1عبدالله بن محمد الخنين، "تنزيل الأحكام على الوقائع القضــــائية والفتوية". )ط -27
 -هــــــــــــ  1439مركز التميز البحثي في فقه القضايّ المعاصرة،    :الإمام بن محمد الإسلامية

 م(.2018
  الجويني، "الورقات". يقيق د.عبداللطيف العبد.عبدالملك بن عبد الله -28
ــر منتهى الســــؤل والأمل في علمي   -29 عثمان بن عمر المعروف بـــــــــــــــــــ )ابن الحاجب(، "مختصــ

ــ  1427دار ابن حزم،    :، بيروت1الأصـــول والجدل". يقيق د.نذير حمادو، )ط  -هـــــــــــــــ
 م(.2006

ــول الفقه". يقيق د.عبدالله ال   -30  :، بيروت1كي، )طعلي ابن عقيل، "الواضـــــــــــ  في أصـــــــــ
 م(.1999 -هـ 1420مؤسسة الرسالة، 

علي بن أص علي بن محمد الآمدي، "الإحكام في أصـــــــــــــول الأحكام". يقيق عبدالرزاق   -31
 م(.2003 -هـ 1424دار الصميعي،  :، الريّض1عفيفي، )ط

ــاكر،   -32 علي بن أحمـد ابن حزم، "الإحكـام في أصــــــــــــــول الأحكـام". يقيق أحمـد محمـد شــــــــــــ
 لآفاق الجديدة(.دار ا :)بيروت

ــليمان المرداوي، "التحبير شـــرح التحرير في أصـــول الفقه". يقيق د.عبدالرحمن   -33 علي بن سـ
 -هـــــــــــــــــــــــ  1421الرشــــــــد،    :، الريّض1الجبرين، د.عوض القرني، د. أحمد الســــــــراح، )ط

 م(.2000
ــليمان المرداوي، "يرير المنقول وتهذيب علم الأصـــول". يقيق عبدالله هشـــام،  -34  علي بن سـ

 -هــــــــــــــــــــ  1434وزارة الأوقاف والشــــــؤون الإســــــلامية،    :، قطر1اشــــــم العرص، )طود. ه
 م(.2013

علي بن عبدالكافي الســـــــــــــبكي، "الإبهاج في شـــــــــــــرح المنهاج". يقيق الدكتور أحمد جمال   -35
  :، جامعة أم القرى بمكة المكرمة 1الدكتور نور الدين عبد الجبار صـغيري، )ط  -الزمزمي  

 م(.2004 -هـ 1424وإحياء ال ا ،  دار البحو  للدراسات الإسلامية
دار    :، بيروت1علي بن محمــد، الجرجــاني، "التعريفــات". يقيق جمــاعــة من العلمــاء، )ط -36

 م(.1983 -هـ 1403الكتب العلمية، 
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علي محمد أحمد بابكر، "دراســــــــات في أصــــــــول الفقه". مجلة الجامعة الإســــــــلامية بالمدينة   -37
 (.م1981 -هـ 1401، ) رمضان 51 -50المنورة 

دار    :، الريّض1عياض الســـــــــــــلمي، "أصـــــــــــــول الفقه الذي لا يســـــــــــــع الفقيه جهله". )ط -38
 م(.2005 -هـ 1426التدمرية، 

فراس الشايب "مذهب الواقفية في أصول الفقه". ا لة الأردنيّة في الدراسات الإسلاميّة،   -39
 م.2013هـ / 1434/ أ(، 3ا لد التاسع، العدد )

ــو  -40 ــطل  الأصـــــ ــاري، "المصـــــ ــاطبي". )طفريد الأنصـــــ ــلام،    :، القاهرة1لي عند الشـــــ دار الســـــ
 م(.2010

،  1القرافي، "العقـــد المنظوم في الخصــــــــــــــوص والعموم". يقيق د.أحمــد الختم عبـــدالله، )ط -41
 م(.1999 -هـ 1420دار الكتبي،  :مصر

المكتب    :، بيروت4محمد أديب الصـــــا ، "تفســـــير النصـــــوص في الفقه الإســـــلامي". )ط -42
 م(.1993 -هـ 1413الإسلامي، 

دار الخير للطباعة    :، دمشـــق2محمد الزحيلي، "الوجيز في أصـــول الفقه الإســـلامي". )ط  -43
 م(.2006 -هـ 1427والنشر والتوزيع، 

محمد الطاهر بن عاشــور، "مقاصــد الشــريعة الإســلامية". يقيق محمد الطاهر الميســاوي،  -44
 م(.2001 -هـ 1421دار النفائس،  :، الأردن2)ط

م الجوزية، "إعلام الموقعين عن رب العالمين". يقيق مشـــــــــهور بن محمد بن أص بكر بن قي -45
 هـ(.1423دار ابن الجوزي،  :، السعودية1حسن آل سلمان، )ط

 :، بيروت1محمــد بن أحمــد الأزهري، "تهــذيــب اللغــة". يقيق محمــد عوض مرعــب، )ط -46
 م(.2001دار إحياء ال ا ، 

العقول". يقيق د.محمـد زكي  محمـد بن أحمد الســــــــــــــمرقنـدي، "ميزان الأصــــــــــــــول في نتـائج  -47
 م(.1984 -هـ 1404مطابع الدوحة الحديثة،  :، قطر1عبدالبر، )ط

محمــد بن أحمــد الفتوحي، "شــــــــــــــرح الكوكــب المنير". يقيق محمــد الزحيلي، ونزيــه حمــاد،   -48
 م(.1997 -هـ 1418مكتبة العبيكان،  :، الريّض2)ط

المكتبة    :، بيروت1محمد شــــاكر، )طمحمد بن إدريس الشــــافعي، "الرســــالة". يقيق أحمد   -49
 العلمية(.
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، دار  1محمد بن إسماعيل البخاري، "صحي  البخاري". يقيق محمد زهير بن ناصر، )ط -50
 هـ (.1422طوق النجاة، 

محمـد بن الحســــــــــــــين الفراء، "العـدة في أصــــــــــــــول الفقـه". يقيق د.أحمـد بن علي المبـاركي،   -51
 م(.1990 -هـ 1410، 2)ط

دار طيبـة   :، مكـة المكرمـة1، "منتخـب القواعـد الفقهيـة". )طمحمـد بن حســــــــــــــين الجيزاني -52
 م(.2016 -هـ 1437الخضراء، 

،  2بهادر الزركشـــــــي، "البحر افييط في أصـــــــول الفقه". يقيق د.عبدالســـــــتار أبوغدة، )ط   محمد بن  -53
 م(. 1992  - ه 1413وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية،   : الكويت 

 :، بيروت1ل الفقه". يقيق خليل الميس، )طمحمد بن علي البصــــري، "المعتمد في أصــــو  -54
 هـ(.1403دار الكتب العلمية، 

محمد بن علي الشوكاني، "إرشاد الفحول إلى يقيق الحق من علم الأصول"، يقيق أحمد   -55
 م(.1999 -هـ 1419، دار الكتاب العرص، 1عزو عناية، )ط

ــابر   -56 ــه بن جـ  :، بيروت3العلواني، )طمحمـــد بن عمر الرازي، "افيصــــــــــــــول". يقيق د.طـ
 م(.1997 -هـ 1418مؤسسة الرسالة، 

محمد بن محمد الغزالي، "المســتصــفى من علم الأصــول". يقيق د.محمد ســليمان الأشــقر،   -57
 م(.1997هـ 1417مؤسسة الرسالة،  :، بيروت1)ط

  :، الريّض 1محمد بن مفل ، "أصـــــــول الفقه". يقيق د. فهد بن محمد الســـــــدحان، )ط  -58
 م(.1999 -هـ 1420ان، مكتبة العبيك

 هـ(.1414دار صادر،  :، بيروت3محمد بن مكرم ابن منظور، "لسان العرب". )ط  -59
ــادق قنيبي، "معجم لغة الفقهاء". )ط  -محمد روّاس قلعجي   -60 ، دار النفائس، 2حامد صـــــ

 م(.1988 -هـ 1408
ــريعة". )ط -61   مركز دراســــــــــات  :، بيروت1محمد عابد الجابري، "الدين والدولة وتطبيق الشــــــــ

 م(.1996 الوحدة العربية،
مركز دراســـــــــــــــات الوحـدة   :، بيروت10محمـد عـابـد الجـابري، "تكوين العقـل العرص". )ط -62

 م(.2009العربية، 
محمود بن أحمد الزنجاني، "تخريج الفروع على الأصــــــــول". يقيق د.محمد أديب الصــــــــا ،   -63

 م(.1999 -هـ 1420مكتبة العبيكان،  :، الريّض1)ط
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ــر ابن الحاجب". يقيق  محمود بن عبدالرحم -64 ــرح مختصــــ ــر شــــ ــفهاني، "بيان المختصــــ ن الأصــــ
 م(.1986 -هـ 1406، 1محمد مظهر بقا، )ط

 :مســـــلم بن الحجاج القشـــــيري، "صـــــحي  مســـــلم". يقيق محمد فؤاد عبدالباقي، )بيروت -65
  دار إحياء ال ا  العرص(.

فقهاء".  مصـــــــــــطفى ســـــــــــعيد الخن، "أثر الاختلاف في القواعد الأصـــــــــــولية في اختلاف ال -66
 م(.2000 -هـ 1421مؤسسة الرسالة،  :، بيروت2)ط
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